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  تقديــم
 التي تھدف إلىجاءت مدونة تحصيل الديون العمومية بمجموعة من المبادئ والقواعد 

تبسيط المساطر اRدارية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية ومجموعة من الضمانات الھامة 
  .المعترف بھا للمدينين للخزينة العامة

بأنه  الدين العمومي تحصيل الديون العمومية تحصيلمدونة من عرفت المادة ا,ولى 
مجموع العمليات واRجراءات التي تھدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وھيآتھا 

تسديد ما بذمتھم من ديون، وأشارت المادة الثانية إلى مختلف الديون  علىوالمؤسسات العمومية 
للقواعد  وأخضعتھاالديون ذات الطابع التجاري  العمومية الخاضعة للمدونة واستثنت من ذلك

العامة، كما حددت المدونة ا,شخاص المكلفين بتحصيل الديون العمومية ومن بينھم كتاب 
الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات واRدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم 

العبارة غامضة  حيث جاءتكلف بھذه العملية القضائية، إ9 أنھا لم تحدد اRطار أو الشخص الم
ن كل الموظفين التابعين لجھاز كتابة الضبط يعدون محاسبين مع العلم أن أ وھو ما يستنتج منه

ولھذا كان على المشرع أن  ،رئيس كتابة الضبط ھو الشخص الوحيد الذي يعد وكيX للحسابات
فعل مع باقي المحاسبين المكلفين يشير إلى صفة وكيل الحسابات التابعين للمحاكم كما 

  .بالتحصيل
  :والتحصيل يكون إما رضائيا أو جبريا 

يكون خXل الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل  :التحصيل الرضائي )1
مدين يتضمن لل ايرسل المحاسب المكلف بالتحصيل إشعار، خXلھا واRصدار وتاريخ ا9ستحقاق

الواجب أداؤه وتاريخي اRصدار وا9ستحقاق، وتستحق الديون العمومية بيان نوع الدين والمبلغ 
يوما من تاريخ  30مدونة منذ انصرام أجل المن  15و 14و 13إليھا في المواد  المشار باستثناء

فإنھا فيما يخص الغرامات واRدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية أما  ،إصدارھا
أداء الديون العمومية إما  ويتم. ار اRدانة قوة الشيء المقضي بهتستحق بمجرد أن يكتسب قر

المحاسب المكلف  اسمنقدا أو بواسطة شيك أو عن طريق تحويل أو دفع لفائدة حساب مفتوح في 
   .بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى المنصوص عليھا في القوانين الجاري بھا العمل

ل القانوني دون أداء إرادي بصناديق يكون إذا انصرم ا,ج:  التحصيل الجبري )2
  .الخزينة

يباشر ھذا التحصيل بناء على سندات تنفيذية تصدر في شكل أوامر للتحصيل يمكن أن 
   .تكون جماعية أو فردية

  :من المدونة وھي 39قد حددتھا المادة فأما فيما يخص درجات التحصيل الجبري 
  اRنذار) 1
  الحجز)  2
  البيع)  3
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يعتبر أول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري بحيث يطلب المحاسب من :  ـ  ا,نذار 1
  .أمر بأداء الدين بناء علىالمدين أداء ديونه 

ويتم تبليغ ھذا اRنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب  
مضمون مع اRشعار لذلك، كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة اRدارية أو عن طريق البريد ال

كما أن ھذا   ،يوما 30إجراء الحجز بعد مرور بيسمح أنه ومن أثار تبليغ اRنذار . بالتوصل
  .اRنذار يقطع التقادم

يوما من تبليغ اRنذار يتم اللجوء إلى الحجز الذي ينفذ عن طريق  30بعد :  ـ الحجز 2
كلف بالتحصيل أو من الشخص ترخيص صادر عن رئيس اRدارة التي ينتمي لھا المحاسب الم

تبين المدين أو المدينين المشار إليھم في  إسمية المفوض من طرفه لذلك وذلك بموجب قائمة
ويتم الحجز على جميع ا,شياء القابلة للحجز . من مدونة تحصيل الديون العمومية 29المادة 

ير رحجز عن طريق تحوينفذ ال ،من المدونة 46المادة  باستثناء ا,شياء المنصوص عليھا في
 ،وتعيين تاريخ البيع وتعيين الحارس محضر الحجز الذي يتضمن وصف ا,متعة المحجوزة

استعمال ا,ثاث  ويمنع  على ھذا ا,خير تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر
  .أو ا,شياء ا,خرى المحجوزة أو ا9ستفادة منھا ما لم يأذن له طالب الحجز بذلك

الصائر  مع بقاءيتم توقيف الحجز فإنه أنه إذا أراد المدين أن يسدد الديون التي بذمته  يرغ
  .من المدونة 91المادة مقتضيات حسب  عليه

من طرف المحاسب أو من طرف المحجوز عليه أي  بيع المحجوز إما يتم:  البيع) 3
  .المدين

ن يقوم بھذا اRجراء إ9 بعد 9 يمكن أ:  أ ـ البيع من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل
حصوله على ترخيص من طرف رئيس اRدارة التي ينتمي إليھا المحاسب المذكور، ويتم بيع 
ھذه المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من طرف مأمور التبليغ 

ن، وذلك بطلب وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو ا,عوان القضائيي ،والتنفيذ للخزينة
  .من المحاسب المذكور وبحضور السلطة اRدارية المحلية

يمكن لھذا ا,خير القيام بعملية البيع وذلك :  ب ـ البيع من طرف المدين المحجوز عليه
 30بناء على ترخيص من رئيس اRدارة التابع لھا المحاسب المكلف بالتحصيل وذلك خXل 

لبيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة وذلك لحساب يتم او. يوما من تاريخ الترخيص له
المحاسب المكلف بالتحصيل، إ9 أنه في حالة ما إذا لم يتم البيع من طرف المدين في ا,جل 

من مدونة تحصيل  64إلى  62وفق الشروط المنصوص عليھا في المواد  البيعالمحدد يتم 
  .الديون العمومية

ى أموال المدين إلى نتيجة، يمكن أن يتابع التحصيل الجبري إذا لم تؤد طرق التنفيذ عل
 76المواد  مقتضيات وفق للضرائب والرسوم والديون العمومية ا,خرى بواسطة اRكراه البدني

  .من المدونة 83إلى 

$	����  
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   15.97القانون رقم 

  بمثابة

مدونة تحصيل الديون العمومية  
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  )2000ماي  3(  1421من محرم  28 صادر في 1.00.175ظهير شريف رقم 

  1بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97رقم  بتنفيذ القانون

  
  الحمد r وحده ؛

  :بداخله  –الطابع الشريف 
  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( 

  :يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا 
  منه ؛ 58و 26ما الفصلين بناء على الدستور و9سي

المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا  29.93وعلى القانون التنظيمي رقم 
  ؛ منه 24الفقرة الثانية بالمادة 

                                                 
  .1256ص ) 2000فاتح يونيو ( 1421صفر  28بتاريخ  4800الجريدة الرسمية عدد  - 1
ف رقم الصادر بتنفيذه الظھير الشري 2003للسنة المالية  45.02من قانون المالية رقم  16متمم بالمادة  �

 27مكرر بتاريخ  5069، ج ر عدد )2002ديسمبر  31( 1423من شوال  26 بتاريخ 1.02.362
 ؛2ص ) 2003فاتح يناير ( 1423شوال 

الصادر بتنفيذه الظھير  2004للسنة المالية  48.03المكررة من قانون المالية رقم  13مغير بالمادة  �
 8بتاريخ  5174، ج ر عدد )2003ديسمبر  31( 1424ذي القعدة  7 بتاريخ 1.03.308الشريف رقم 

 ؛3ص ) 2004فاتح يناير ( 1424ذي القعدة 
الصادر بتنفيذه الظھير  2005للسنة المالية  26.04من قانون المالية رقم  25متمم بالمادة مغير و �

 5278، ج ر عدد )2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  26بتاريخ  1.04.255الشريف رقم 
 ؛4141ص ) 2004ديسمبر  30( 1425القعدة ذو  7بتاريخ 

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  2007للسنة المالية  43.06من قانون المالية رقم  7متمم بالمادة  �
ذو الحجة  11بتاريخ  5487، ج ر عدد )2006ديسمبر  31( 1427ذي الحجة  10بتاريخ  1.06.232

 ؛3ص ) 2007فاتح يناير ( 1427
الصادر بتنفيذه الظھير  2008للسنة المالية  38.07من قانون المالية رقم  12مادة مغير ومتمم بال �

 5591، ج ر عدد )2007ديسمبر  27( 1428من ذي الحجة  16بتاريخ  1.07.211الشريف رقم 
 ؛4605ص ) 2007ديسمبر  31( 1428ذو الحجة  20بتاريخ 

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  2009ية للسنة المال 40.08من قانون المالية رقم  8متمم بالمادة  �
محرم  3مكرر بتاريخ  5695، ج ر عدد )2008ديسمبر  30( 1430محرم  2بتاريخ  1.08.147

 ؛4557ص ) 2008ديسمبر  31( 1430
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف  2010للسنة المالية  48.09من قانون المالية رقم  9مغير ومتمم بالمادة  �

محرم  14بتاريخ  5800، ج ر عدد )2009ديسمبر  30( 1431من محرم  13بتاريخ  1.09.243رقم 
 ؛6095ص ) 2009ديسمبر  31( 1431

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  2011للسنة المالية  43.10من قانون المالية رقم  9متمم بالمادة  �
محرم  24بتاريخ  5904، ج ر عدد )2010ديسمبر  29( 1432من محرم  23بتاريخ  1.10.200

 .5487ص ) 2010ديسمبر  30( 1432
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ذي  8بتاريخ  382.2000على قرار المجلس الدستوري رقم  اRطXعوبعد 
الذي صرح بموجبه ھذا المجلس أن أحكام المادة ) 2000مارس  15( 1420الحجة 

بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة  15.97ن القانون رقم م 142
  للدستور ولكن يمكن فصلھا عن باقي أحكام القانون المذكور؛

من القانون التنظيمي المشار  24وحيث إنه عمX بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 
المذكور  15.97يجوز إصدار ا,مر بتنفيذ القانون رقم  29.93إليه أعXه رقم 

  ،منه المصرح بعدم مطابقتھا للدستور 142باستثناء المادة 
  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

  باستثناء المادة –ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظھيرنا الشريف ھذا 
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما وافق عليه  15.97القانون رقم  -142

  .س النوابمجلس المستشارين ومجل
  .)2000ماي  3( 1421من محرم  28وحرر بطنجة في 

  :وقعه بالعطف 
  الوزير ا,ول،

  عبد الرحمن يوسفي: اRمضاء 

*  

*      *
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  15.97قانون رقم 

  بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

  القسم الأول

  أحكام عامة

  الباب الأول

  ميدان التطبيق

  1المادة 
ات واRجراءات التي تھدف إلى حمل مديني يقصد بالتحصيل مجموع العملي

الدولة والجماعات المحلية وھيآتھا والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتھم من 
ديون بمقتضى القوانين وا,نظمة الجاري بھا العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات 

  .القضاء أو عن ا9تفاقات

        22222222المادة المادة المادة المادة 
  :ون تعتبر ديونا عمومية بمقتضى ھذا القان

الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة  -
ما يلي من ھذا في» الضرائب والرسوم  «المضافة، المشار إليھا بعبارة 

  القانون ؛
  الحقوق والرسوم الجمركية ؛ -
  حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة ؛ -
  مداخيل وعائدات أمXك الدولة ؛ -
- 9Xت والمساھمات المالية للدولة ؛حصيلة ا9ستغ  
  الغرامات واRدانات النقدية ؛ -
  ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وھيئاتھا ؛ -
والمؤسسات  سائر الديون ا,خرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية -

العمومية التي يعھد بقبضھا للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء 
  .حقة لفائدة المؤسسات العموميةالمست الديون ذات الطابع التجاري

                                                 
ديسمبر  29الصادر في  2005للسنة المالية  26.04من قانون المالية رقم  25بالمادة  توتمم تغير - 2

  .المشار إليه أعXه 2004
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  الباب الثاني

  المحاسبون المكلفون بالتحصيل

        33333333المادة المادة المادة المادة 
  :يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون اwتي ذكرھم 

  الخازن العام للمملكة ؛ -
 الخازن الرئيسي؛ -
 المؤدي الرئيسي لCجور؛ -
 الخزنة الوزاريون؛ -
 خزنة العماFت والخزنة ا,قليميون ؛ -
  ؛الجماعيون القباضو الجماعيون والقباضالخزنة  -
  قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛ -
  ؛ إدارة الضرائبقباض  -
كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات واRدانات النقدية والصوائر  -

  القضائية والرسوم القضائية ؛
لمؤسسات ا,عوان المحاسبون بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون ھذه ا -

عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام ھذا القانون في النصوص 
  .المحدثة لھا

  الباب الثالث

  طرق التحصيل

  4المادة 
  :تستوفى الديون العمومية 

  عن طريق ا,داء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعھا نقدا ؛ -
  بھا ؛ أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح -
جماعية يصدرھا وفقا للقانون  أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو -

  .اwمرون بالصرف المختصون
  :يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل 

  جداول أو قوائم اRيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم ؛ -
                                                 

دة بالما توتمم توغير؛  2004للسنة المالية  48.03المكررة من قانون المالية رقم  13بالمادة  تغير -  3
من قانون المالية رقم  12بالمادة  توتمم توغير ؛ 2005للسنة المالية  26.04من قانون المالية رقم  25

  .، المشار إليھم أعXه 2008للسنة المالية  38.07
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  .سجXت الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أمXك الدولة -
  :دار أوامر المداخيل الفردية على شكل ويتم إص

سندات المداخيل أو التصريح  جداول وقوائم اRيرادات الفردية أو -
  للجمرك؛

  مستخرجات سجXت الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر ؛ -
  .قرارات العجز مستخرجات ا,حكام أو -

  5المادة 

الشروع في تحصيل جداول يجب بمبادرة من اRدارة إخبار الملزمين بتواريخ 
  .الضرائب والرسوم واستحقاقھا بكل وسائل اRخبار بما فيھا تعليق الملصقات

وترسل الجداول وقوائم اRيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر 
  .قبل تاريخ الشروع في التحصيل) 15(يوما على ا,قل 

إلى كل ملزم مقيد ويرسل إعXم الضريبة عن طريق البريد في ظرف مغلق 
قوائم اRيرادات وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك  بالجداول أو

ويبين ھذا اRعXم المبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الشروع في . بمبادرة من اRدارة
  .التحصيل وا9ستحقاق

  6المادة 

وباستثناء تلك التي قوائم إيرادات  بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو
يعھد بھا لقباض الجمارك، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين 

  .يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي اRصدار وا9ستحقاق

  7المادة 

  :تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل 
اRصدار  اريخ الشروع في التحصيل أوإما رضائيا خXل الفترة الممتدة بين ت -

  وتاريخ ا9ستحقاق ؛
  .وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في ھذا القانون -
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  الباب الرابع

  القوة التنفيذية

  8المادة 
تذيل جداول الضرائب وقوائم اRيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرھا قباض 

ك المتعلقة بعائدات أمXك الدولة بمجرد إصدارھا التسجيل عن الرسم القضائي وتل
  .الشخص الذي يفوضه لذلك بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو

  9المادة 
تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وھيئاتھا وتلك 

من طرف اwمر  التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارھا
  .بالصرف للھيئة المعنية

  10المادة 
تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات ا,حكام والقرارات المتعلقة بالغرامات واRدانات 

 132النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في المادة 
  .أدناه

        111111114444المادة المادة المادة المادة 
ى للحسابات بصيغة التنفيذ تذيل قرارات العجز الصادرة عن المجلس ا,عل

  .بمجرد ما تصبح نھائية
تذيل المقررات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية القاضية بإقرار 
المحاسبين العموميين مدينين بصيغة التنفيذ بمجرد صدور أوامر المداخيل المتعلقة 

  .بھذه المقررات
        121212125555المادة المادة المادة المادة 

بديون الدولة ل المتعلقة أوامر المداخي تذيلما لم ينص على أحكام خاصة، 
غير تلك المشار إليھا في المواد والجماعات المحلية وھيئاتھا والمؤسسات العمومية 

بصيغة التنفيذ بمجرد صدورھا من طرف اRمرين بالصرف  أعXه 11و 10و 9و 8
المعنيين أو إذا اقتضى الحال من طرف المحاسبين المكلفين عندما يتعلق ا�مر 

  .المرتبات وا�جور المؤداة دون أمر سابق بصرفھا بمبالغ مرجعة من

                                                 
  .المشار إليه أعXه 2005للسنة المالية  26.04من قانون المالية رقم  25بالمادة  تتمم - 4
  .المشار إليه أعXه 2005للسنة المالية  26.04من قانون المالية رقم  25بالمادة  توتمم تغير - 5
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  القسم الثاني

  أحكام مشتركة

  الباب الأول

  الاستحقاق

  الفرع الأول

  الاستحقاق بأجل

  13المادة 
تستحق الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول عند انصرام الشھر الثاني 

  .الموالي لشھر الشروع في تحصيلھا

  14المادة 
لرسوم المخصومة من المنبع، عند انصرام الشھر الموالي تستحق الضرائب وا

  .للشھر الذي تم خXله اقتطاعھا من ا,داءات الخاضعة لھا

  15المادة 
تستحق الضرائب والرسوم القابلة لxداء تلقائيا بناء على تصريح، والحقوق 
والرسوم الجمركية، وحقوق التسجيل والتمبر وكذا الضرائب والرسوم المحلية 

المحلية وھيئاتھا، وفق الشروط المحددة في  اتديون ا,خرى لفائدة الجماعوال
  . ا9تفاقات المتعلقة بھا النصوص أو

        161616166666المادة المادة المادة المادة 
 15و 14و 13تستحق الديون العمومية غير التي تمت اRشارة إليھا في المواد 

  .من تاريخ إصدارھا) 30(أعXه، عند انصرام أجل ثXثين يوما 
ل أحكام مخالفة، تستحق الغرامات وا,دانات النقدية بصرف النظر عن ك

والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بھا من طرف محاكم المملكة، بعد 
يوما ابتداء من تاريخ تبليغ ا�حكام والقرارات المتعلقة ) 30(انصرام أجل ث]ثين 

  .بھا، المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية
مات وا,دانات النقدية والصوائر والمصاريف غير أنه تستحق فورا الغرا

القضائية الصادرة بشأنھا ا�حكام والقرارات الحضورية والمستنفذة لطرق الطعن 
  .العادية

                                                 
  .المشار إليه أعXه 2010للسنة المالية  48.09من قانون المالية رقم  9المادة الفقرة ا,ولى من تممت ب - 6
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تحدد بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية، شروط وأشكال 
  .تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية

  17المادة 

يوم عطلة، يرجأ تاريخ ا9ستحقاق  يوما معطX أوعندما يصادف حلول ا,جل 
  .إلى أول يوم عمل موال

  .اwجال المنصوص عليھا في ھذه المدونة آجا9 كاملة وتعتبر

  الفرع الثاني

  الاستحقاق الفوري

  18المادة 

، أعXه 15و 14و 13ما لم ينص على أحكام خاصة، واستثناء من أحكام المواد 
ئم اRيرادات التي يتم إصدارھا على سبيل التسوية فيما تستحق فورا، الجداول وقوا

  .يتعلق بالضرائب والرسوم المفروض تسديدھا أصX بناء على تصريح الملزم

  19المادة 

تستحق فورا، الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة لxداء بأجل إذا لم يعد 
موطنه  رئيسي أومحل مؤسسته ال يتوفر بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو

  .الجبائي
وباستثناء الضريبة الحضرية، تستحق كذلك فورا الديون القابلة لxداء بأجل في 

  :الحا9ت اwتية 
انتقال الملزم خارج دائرة اختصاص المحاسب المكلف بالتحصيل إ9 إذا  -

  ؛) 15(يوما قبل ذلك  أشعره المدين بمحل إقامته الجديد خمسة عشر
  الجبري ؛البيع اRرادي أو  -
  توقيف النشاط ؛ -
وبشكل عام في ، تحويل الشكل القانوني للشركة إدماج أو انفصال أو -

  .حالة تغيير يطرأ على شخص الملزم
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  الباب الثاني

  الأداء

  الفرع الأول

  طرق الأداء

  20المادة 
تؤدى الضرائب والرسوم والديون العمومية ا,خرى إما نقدا أو بواسطة تسليم 

تحويل أو الدفع لفائدة حساب مفتوح في اسم المحاسب المكلف عن طريق أو شيك 
بالتحصيل أو بأي وسيلة أخرى لxداء منصوص عليھا في القوانين الجاري بھا 

  .العمل
يترتب عن كل أداء تسليم وصل أو تصريح بالدفع وفق الشروط المحددة في 

  . القوانين الجاري بھا العمل

  الفرع الثاني

  الأداء تأخير جزاءات

        212121217777المادة المادة المادة المادة 
تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم اRيرادات قابلة لxداء 

  .قبل تاريخ استحقاقھا
تاريخ ا9ستحقاق فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة  قبلوإذا لم يتم ا,داء 

عن كل  % 0.50نسبة إلى الشھر ا�ول عن التأخير و بال % 5 قدرھاعن التأخير 
  .و جزء شھر إضافيشھر أ

غير أن الزيادة المذكورة 9 تطبق على الضريبة الحضرية أو على ضريبة 
النظافة عندما 9 يتجاوز مبلغ حصة أو جزء الحقوق المدرجة في الجداول ألف درھم 

  .منھا ضريبةبالنسبة لكل ) 1.000(

        8888    22222222المادة المادة المادة المادة 
بواسطة تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارھا على سبيل التسوية 

الشھر ا�ول من  عن % 5جداول أو قوائم اRيرادات لزيادة عن التأخير بنسبة 
من تاريخ ابتداء  تطبق عن كل شھر أو جزء شھر إضافي % 0،50التأخير و 
  .تاريخ إصدارھا إلىاستحقاقھا 

                                                 
  .مشار إليه أعXهال 2003للسنة المالية  45.02من قانون المالية رقم  16المادة الفقرة ا,ولى من ب تتمم - 8 - 7
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عن  % 0،50بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم ا,يرادات تطبق زيادة قدرھا 
  . ينصرم بين تاريخ ا,صدار وتاريخ ا�داء ھر إضافيكل شھر أو جزء ش

  23المادة 
أعXه والتي  12تخضع أوامر المداخيل المتعلقة بالديون المشار إليھا في المادة 

  .سنويا%  96 تترتب عنھا فوائد التأخير، لزيادة بنسبة 
تحتسب ھذه الزيادة على حسب مدة التأخير ابتداء من تاريخ ا9ستحقاق إلى 

  .اريخ ا,داءت
  .ويعد الجزء من الشھر بمثابة شھر كامل

        242424248888المادة المادة المادة المادة 
أعXه على  23و 22و 21تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليھا في المواد 

وترفع أعشار مبلغھا إلى الدرھم . أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر
  .ا,على

مع مراعاة مبلغ زيادة  تحصيلوتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بال
  .إصدارھاجداول وقوائم ا,يرادات التي تم بال - عند اFقتضاء - التأخير المضمن

  25المادة 
تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب 

  .المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لھا

        9999المكررةالمكررةالمكررةالمكررة    22225555المادة المادة المادة المادة 
تكون الغرامات وا,دانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المتكفل بھا 

  .من طرف المحاسبين العموميين قابلة لCداء قبل تاريخ استحقاقھا
أع]ه، فإن  16جل المحدد في الفقرة الثانية من المادة إذا لم يتم ا�داء في ا�

عن كل شھر أو  % 0.50لتأخير قدرھا المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن ا
  .جزء شھر إضافي

تحتسب ھذه الزيادة على حسب مدة التأخير انط]قا من تاريخ اFستحقاق إلى 
تاريخ ا�داء على جميع الغرامات وا,دانات النقدية والصوائر والمصاريف 

  .القضائية

                                                 
  .المشار إليه أعXه 2003للسنة المالية  45.02من قانون المالية رقم  16المادة الفقرة ا,ولى من ب تتمم  - 8
  .المشار إليه أعXه 2010للسنة المالية  48.09من قانون المالية رقم  9المادة الفقرة الثانية من تممت ب  -  9



 الجنائية السياسة أبحاثومركز الدراسات    مديرية الشؤون الجنائية والعفو                                                 
   

17171717     

        2626262610101010المادة المادة المادة المادة 
سوم بكيفية تلقائية بناء عندما يتم تسديد المبالغ المقررة برسم الضرائب والر

على تصريح خارج اwجال المحددة، يؤدي المدينون عXوة على المبالغ الواجبة 
  %. 10 غرامة قدرھا

تطبق على مبلغ الضريبة إ9 أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، 
عن إيداع %15المستحقة با,ضافة إلى الغرامة السالفة الذكر، زيادة قدرھا 

  .خارج اRجال القانونية التصريح
بالنسبة إلى الشھر ا�ول من التأخير  % 5 قدرھاوتطبق أيضا زيادة 

وتاريخ  عن كل شھر أو جزء شھر إضافي ينصرم بين تاريخ اFستحقاق %0.50و
  .دفع الضريبة

  27المادة 
ت الجزئية المدفوعة لتسديد الديون ايلزم المحاسب بالتحصيل أن يدرج ا,داء

على الدين ا,كثر كلفة  على الدين الذي للمدين مصلحة أكثر في تسديده، أوالعمومية، 
  .بالنسبة إليه، ومن بين عدة ديون متساوية الكلفة على أقدمھا

  :وتدرج ا,داءات برسم كل دين على حدة وفق الترتيب التالي على 
  صوائر التحصيل ؛ -
  التأخير؛ عنالزيادة  -
  الذعائر والغرامات ؛ -
  .نسبة للباقيأصل الدين بال -

إ9 أن أحكام الفقرة أعXه 9 تكون قابلة للتطبيق فيما يخص الديون الجمركية في 
 189و 88و 87حق المصرح وموكله المدينين على وجه التضامن في مدلول المواد 

من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إ9 إذا تعلقت ھذه الديون بنفس 
  . المدينين معا

  28المادة 
التصريح بالدفع المسلم  يد اRدراج المتعلق بالمبلغ المدفوع على الوصل أويق

  .للطرف المسدد

                                                 
  .المشار إليه أعXه 2003للسنة المالية  45.02من قانون المالية رقم  16 المادةالفقرة ا,ولى من ب تتمم - 10
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  الباب الثالث

  التحصيل الجبري

  الفرع الأول

  يمكن القيام في حقهم بالتحصيل الجبري الذينالأشخاص 

        2929292911111111المادة المادة المادة المادة 
طبقا للشروط المنصوص ، يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية

  :في ھذا القانون في حق  عليھا
  المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتھم من ديون داخل اwجال المحددة ؛ -
  أدناه ؛ 99إلى  93ا,شخاص المشار إليھم في المواد  -

إ9 أنه إذا كان الملزم موضع مسطرة تصحيح جبائي، فإن المحاسب المكلف 
نھا المحافظة على بالتحصيل مؤھل 9تخاذ كل اRجراءات التحفظية التي من شأ

. ضمان الخزينة استنادا إلى إعXم بتصحيح جار صادر عن مصالح الوعاء الضريبي
  .و9 يجوز بأي حال من ا,حوال أن تعرقل ھذه اRجراءات النشاط العادي للمقاولة

  .من طرف السنديك فيما يخص التصريح بالديون ا,ع]م بالتصحيح يقبل ھذا
يح المشار إليه في الفقرة السالفة إلى المحاسب اRعXم بالتصح ويتم إرسال

الشخص المفوض  المكلف بالتحصيل المعني، بعد استطXع رأي مدير الضرائب أو
  .من طرفه لذلك

  الفرع الثاني

  الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري

  30المادة 
التابعين  تنفذ إجراءات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ

ويمارس ھؤ9ء ھذه ا9ختصاصات لحساب . للخزينة المنتدبون خصيصا لھذه الغاية
  .المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتحت مراقبتھم

  31المادة 
ينتدب مأمور التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس اRدارة التابع لھا 

  .طرفه لذلك الشخص الذي يفوض من المحاسب المكلف بالتحصيل أو

                                                 
  .المشار إليه أعXه 2007للسنة المالية  43.06من قانون المالية رقم  7بالمادة  تتمم - 11
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  32المادة 
يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينھم أمام المحكمة 

  .المختصة الموجودة بمكان عملھم
  .و9 يجدد أداء ھذا القسم في حالة تغيير مقر عملھم

  33المادة 
 اءلXعتدفي حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التھديد أو 

ويسلمه للمحاسب المكلف ، يكتسي صبغة بيانبذلك أو لكل ذلك، يحرر محضرا 
ويمكن لھذا ا,خير عند الضرورة، رفع ا,مر لوكيل الملك لدى المحكمة . بالتحصيل
   .المختصة

  34المادة 
يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية 

لى ا,عوان القضائيين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون بمحاكم المملكة وإ
  .العمومية

ويمكن للمحاسبين المكلفين بالتحصيل اللجوء إلى أعوان القوة العمومية أو 
معاينة أو تنفيذ عن بعد وذلك بطلب يوجه إلى  السلطات المدنية للقيام بأي تبليغ أو

  .السلطة المختصة
ھم في الفقرة ا,ولى من ھذه المادة التحصيل الجبري يباشر ا,عوان المشار إلي

  .على خXف ذلك  ينصفي جميع درجاته وأشكاله، ما لم 

  35المادة 
بصرف النضر عن الجزاءات المقررة في القوانين وا,نظمة الجاري بھا 
العمل، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي 

، القيام بأعمال التحصيل الجبري دون ترخيص مسبق وفق شخص مؤھل لذلك
  .ا,شكال المحددة في ھذا القانون

  الفرع الثالث

  الشروط المسبقة للتحصيل الجبري

  36المادة 
9 يمكن مباشرة التحصيل الجبري إ9 بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون 

في  ب والرسوم أوصوائر، ويجب تقييد تاريخ إرسال ھذا اRشعار في جدول الضرائ
  .ويعتد بھذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور. أي سند تنفيذي آخر
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  37المادة 
باستثناء اRنذار، 9 يمكن مباشرة التحصيل الجبري، إ9 بموجب قائمة إسمية 

يصدر ھذا . أعXه 29بمثابة ترخيص تبين المدين أو المدينين المشار إليھم في المادة 
Rدارة التي ينتمي لھا المحاسب المكلف بالتحصيل أو عن الترخيص عن رئيس ا

  .الشخص المفوض من طرفه لذلك

  38المادة 
  . يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين

  الفرع الرابع

  الجبري درجات التحصيل

  39المادة 
  :التالي  تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب

  اRنذار ؛ -
  الحجز ؛ -
  .البيع -

ويمكن أيضا اللجوء إلى اRكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون 
  .أدناه 83إلى  76العمومية ا,خرى وفق الشروط المنصوص عليھا في المواد 

  الإنذار

  40المادة 
  .يباشر التحصيل بواسطة اRنذار في شكل قائمة أصلية لzنذار

  41المادة 
ابتداء من تاريخ ) 30(9 يمكن تبليغ اRنذار إ9 بعد مضي أجل ثXثين يوما 

على ا,قل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه ) 20(ا9ستحقاق وعشرين يوما 
  .أعXه 36في المادة 

  42المادة 
يتم تبليغ اRنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص 

  .منتدب لذلك
عن طريق البريد المضمون مع  كن أن يتم التبليغ بالطريقة اRدارية أوكما يم

  .اRشعار بالتوصل
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  43المادة 
  .يسلم اRنذار للمعني با,مر الذي يشھد بالتوصل على القائمة ا,صلية

في حالة تعذر تبليغ اRنذار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه 
ويشھد . ميه أو أي شخص آخر يسكن معهبين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخد

  .الشخص الذي تسلم اRنذار بالتوصل على ا,صل
شھادة تسليم القائمة المكونة ,صل اRنذار ممھورة بتوقيع  بمثابةوتعتبر 

  .»رفض التوقيع«أو »عن التوقيع عجز«الشخص الذي تسلم اRنذار أو بالعبارات 
استXم اRنذار، يشار إلى ذلك  إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه

على ا,صل، ويعتبر اRنذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي 
  .للتاريخ الذي تم فيه رفض استXم اRنذار

وفي الحالة التي يتعذر فيھا تسلم اRنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على 
عتبر اRنذار مبلغا تبليغا صحيحا في أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته، ي

  .اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له

  الحجز

  44المادة 
يتم حجز ا,ثاث وا,متعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار 

أعXه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا ,حكام قانون  37 إليه في المادة
  .ة المدنيةالمسطر

يتضمن ھذا الترخيص أيضا ا,مر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد 
  .تنفيذ الحجز

9 يمكن أن يتم الحجز  ،أدناه 53ما عدا في الحالة المنصوص عليھا في المادة 
  .من تبليغ اRنذار) 30(إ9 بعد ثXثين يوما 

  45المادة 
إ9 أن للمتعرض أن يرفع دعواه  ينفذ الحجز بصرف النظر عن أي تعرض،

من ھذا  121إلى  119أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 
  .القانون

  46المادة 
  :تكون غير قابلة للحجز لتحصيل الديون المشار إليھا في ھذا القانون 

  فراش النوم والمXبس وأواني الطبخ الXزمة للمحجوز عليه ولعائلته ؛ -1
سكنى الرئيسية التي تأوي عائلته على أساس أ9 تتعدى قيمتھا مائتي ألف ال -2
  ؛) 200.000( درھم
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  الكتب وا,دوات الXزمة لمھنة المحجوز عليه ؛ -3
  عليه ولعائلته لمدة شھر واحد؛ المواد الغذائية المخصصة لتغذية المحجوز -4
  لتربيتھا؛عليه وكذا العلف الضروري  الحيوانات مصدر قوت المحجوز -5
  البذور الكافية لبذر مساحة تعادل خمس ھكتارات ؛ -6
  .ا,شياء الضرورية لxشخاص المعاقين أو التي تخصص لعXج المرضى -7

  47المادة 
إذا وجد مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة عند إجراء حجز أن حجزا سابقا قد 

 اRطXعالمحجوزات بعد انصب على أمتعة المدين القابلة للحجز، فإنه يكتفي بجرد 
  .السابق على محضر الحجز

ويجب تبليغ التدخل في الحجز إلى الحاجز ا,ول والمدين المحجوز عليه، وإن 
  .اقتضى الحال إلى المحجوز لديه والحارس

تعرض على حصيلة البيع ويخول حق المشاركة في  بمثابةويعتبر ھذا التبليغ 
  .التوزيع

جميع ا,شياء القابلة للحجز، يقوم مأمور التبليغ السابق  وإذا لم يشمل الحجز
ويتم إذاك ضم الحجزين معا، عدا إذا تم الشروع . والتنفيذ للخزينة بإجراء حجز أوفر

  .في بيع ا,شياء المحجوزة سابقا

  48المادة 
يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يطلب ، في حالة تقاعس الحاجز ا,ول

  .مواصلة مسطرة الحجز

  49ة الماد
إذا أصر المدين أثناء الحجز على رفض أداء ما بذمته، يقوم مأمور التبليغ 
والتنفيذ للخزينة بإحصاء ا,شياء الموجودة في المحXت وداخل ا,ثاث الذي يمكن له 

  .أن يطلب فتحه، ويحرر محضرا بذلك

  50المادة 
  :يتضمن محضر الحجز 

  وصف ا,متعة المحجوزة ؛ -
  تحديد تاريخ البيع ؛ -
  .وتعيين الحارس -
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  51المادة 
يمنع على الحارس، تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر، 
استعمال ا,ثاث أو ا,شياء ا,خرى المحجوزة، أو ا9ستفادة منھا ما لم يأذن له طالب 

  .الحجز بذلك

  52المادة 
لكون ا,بواب  عندما يتعذر على مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة القيام بمأموريته

يرخص له بواسطة أمر صادر بناء على طلب وفق ، مغلقة أو نظرا لرفض فتحھا له
من قانون المسطرة المدنية بفتح أبواب  148الشروط المنصوص عليھا في الفصل 

في حدود ما تقتضيه ، المحXت ذات ا9ستعمال المھني أو المعدة للسكنى، وكذا ا,ثاث
  .مصلحة التنفيذ
  .اية، يجوز له أن يطلب مساعدة السلطة اRدارية المحليةولھذه الغ

يثبت فتح ا,بواب والحجز في محضر واحد يحرره مأمور التبليغ والتنفيذ 
  . للخزينة ويوقعه عند ا9قتضاء مع السلطة التي قدمت المساعدة

  53المادة 
المحاسب المكلف  عندما يقع إخبار، أعXه 37استثناء من أحكام المادة 

تحصيل ببداية أخذ ا,ثاث أو الثمار خفية، ويخشى من جراء ذلك ضياع ضمان بال
الخزينة، يجب عليه، إذا تم تبليغ اRنذار، أن يجري مباشرة بواسطة مأمور التبليغ 
والتنفيذ للخزينة، حجزا تنفيذيا أو حجزا على المحاصيل والثمار دونما حاجة إلى أمر 

  .آخر أو ترخيص
Rه، يعمل المحاسب  36نذار، واستثناء من أحكام المادة إن لم يتم توجيه اXأع

دون أي إجراء آخر بموجب مستخرج جداول موقع  هالمكلف بالتحصيل على توجيھ
وفي ھذه الحالة يبين عون الخزينة . حجز تحفظي بمثابةمن طرفه ويعد ھذا اRنذار 

  .في المحضر ا,ثاث وا,شياء المحجوزة

  54المادة 
اء أو رحيل المدين دون اRعXن عن عنوانه الجديد، وعند انعدام في حالة اختف

أموال قابلة للحجز، يتم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل 
  .أو من يمثله، وذلك بحضور السلطة اRدارية المحلية عند ا9قتضاء

  55المادة 
تم توقيف الحجز حينا إذا طلب المدين الوفاء بما في ذمته خXل عملية الحجز، ي

بمجرد أداء جميع المبالغ الواجبة بما فيھا صوائر الحجز التي تتم تصفيتھا حسب 
  .أدناه 91التعرفة المخفضة المقررة في المادة 
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  56المادة 
عند انعدام منقو9ت قابلة للحجز، وحين يتبين عدم وجود أية وسيلة أخرى 

حرر محضر بعدم وجود ما يحجز من 9ستيفاء المبالغ الواجبة في ذمة المدين، ي
طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثله بحضور السلطة اRدارية المحلية 

  .عند ا9قتضاء

  57المادة 
  :يثبت عسر المدينين

أعXه بالنسبة  56إما بمحضر عدم وجود ما يحجز كما نصت عليه المادة  -
فض الحجز الذي أجري للمدينين المعروفين بقدرتھم على الوفاء والذين لم ي

  عليھم إلى أي نتيجة ؛
وإما بشھادة العوز المسلمة من طرف السلطة اRدارية المحلية بالنسبة للمدينين  -

  .المعروفين بعسرھم

  البيع

  58المادة 
 937 يمكن القيام بأي بيع إ9 بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 

ن طرف رئيس اRدارة التي ينتمي لمحاسب المكلف بالتحصيل ملأعXه الذي يعطي 
  .إليھا المحاسب المذكور

  59المادة 
مار التي أوشكت على ث9 يتم بيع ا,ثاث وا,متعة المحجوزة والمحاصيل وال

إ9 أنه يمكن تخفيض ھذا . أيام ابتداء من تاريخ الحجز) 8(النضج إ9 بعد أجل ثمانية 
المحجوزات أو لتجنب صوائر ا,جل باتفاق مع المدين، 9سيما حين يخشى تلف 

  .الحراسة غير المتناسبة مع قيمتھا
يمكن بعد موافقة الملزم إجراء خبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيء المحجوز 

  .من أجل تقدير قيمته وذلك طبقا لمدونة المسطرة المدنية

  60المادة 
يتم بيع المحجوزات إما من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو لحسابه من 

ف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وإما من طرف مأموري كتابات الضبط أو طر
ا,عوان القضائيين، وذلك بطلب من المحاسب المذكور، بحضور السلطة اRدارية 

  .المحلية أو من يمثلھا
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تعرض ا,شياء المحجوزة للبيع حسب الترتيب الذي يرغب فيه صراحة المدين 
  .إلى ذلك في محضر البيعوتتم اRشارة . المحجوز عليه

  61المادة 
استثناء من أحكام المادة السابقة، يمكن للمدين المحجوز عليه، بطلب منه 
وبترخيص من رئيس اRدارة التابع لھا المحاسب المكلف بالتحصيل أن يبيع ا,متعة 

يوما من تاريخ الترخيص ) 30(المحجوزة بنفسه، ويخول له للقيام بذلك أجل ثXثين
  .ح لهالممنو

في ھذه الحالة، يتم البيع بحضور مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة، وذلك لحساب 
  .المحاسب المكلف بالتحصيل

عندما يتضح نقص بين في تقدير ثمن ا,متعة الموضوعة للبيع من شأنه أن 
يضر بتحصيل المبالغ الواجبة، يوقف مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة البيع ويعرض 

  .المحاسب المكلف بالتحصيل ا,مر على
إذا تم البيع، يدفع محصوله في الحال بين يدي مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة في 

  .حدود المبالغ الواجبة
في حالة عدم كفاية محصول البيع، يتابع إجراء التحصيل الجبري بالنسبة 

  .للباقي
ه وفق الشروط إذا لم يتم البيع من طرف المدين في ا,جل المحدد، يتم إجراؤ

  .أدناه 64إلى  62المنصوص عليھا في المواد 

  62المادة 
إذا تم بيع المحجوزات متفرقة أو على شكل حصص، يتعين على المحاسبين 

أعXه  34و 30المكلفين بالتحصيل أو ممثليھم وا,عوان المشار إليھم في المادتين 
كافيا لتسديد مجموع  وتحت مسؤوليتھم، أن يوقفوا البيع بمجرد ما يكون محصوله

  .المبالغ الواجبة

  63المادة 
تتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع 

  .الحصول فيه على أحسن نتيجة
يتم إبXغ العموم بتاريخ ومكان البيع بكل وسائل اRشھار المتناسبة مع أھمية 

  .الحجز

  64المادة 
وص عليھا في القوانين وا,نظمة الجاري بصرف النظر عن الجزاءات المنص

بھا العمل، وتحت طائلة العزل، يمنع على المحاسبين المكلفين بالتحصيل وعلى 
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أعXه، أن يقتنوا بأنفسھم أو  34و 30ا,عوان اwخرين المشار إليھم في المادتين 
  .بواسطة الغير أحد ا,شياء الموضوعة للبيع بمسعى منھم

إلى اقتناء ا,شياء الموضوعة للبيع بمبادرة من المدين وفق يمتد ھذا المنع أيضا 
  .أعXه 61الشروط المنصوص عليھا في المادة 

  65المادة 
تعفى الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية من 
إجراءات التسجيل والتمبر والرسم القضائي وغيره من الرسوم التي تفرض على 

Rجراءات بمحاكم المملكةالوثائق وا.  

  الفرع الخامس

  مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض الأصناف من الأموال

  حجز السفن وبيعها

  66المادة 
يتم حجز السفن وبيعھا وفق الشروط وا,شكال المنصوص عليھا في مدونة 

  .12التجارة البحرية
سفينة أن باRضافة إلى ذلك، يجب على المالك الجديد عند كل عملية تفويت 

يطالب باRطXع على وصو9ت أو شھادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب 
والرسوم والديون العمومية ا,خرى المتعلقة بالسفينة وإ9 ألزم المفوت إليه تضامنيا 

  .ك القديم بأداء تلك الديونلمع الما
المصلحة  يجب أن يدلى بالوصو9ت أو بالشھادة المذكورة في الفقرة أعXه إلى

  .المكلفة بتسجيل السفن قبل تسليم أية رخصة تحويل للملكية

  وبيعها حجز العقارات

  67المادة 
إذا كانت المنقو9ت غير كافية أو منعدمة، يمكن القيام بحجز العقارات وبيعھا 
باستثناء العقار المخصص لسكنى المحجوز عليه وعائلته وذلك وفق الشروط المحددة 

  .Xهأع 46في المادة 
يتم حجز العقارات وبيعھا من طرف أعوان التبليغات والتنفيذات القضائية طبقا 

سبتمبر  28( 1394من رمضان  11قانون بتاريخ  بمثابة,حكام الظھير الشريف 
  .بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية) 1974

                                                 
مارس  31( 1337من جمادى اwخرة  28الصادر بتاريخ  1.10.121الظھير الشريف رقم  - 12

  .ة البحريةبمثابة مدونة التجار) 1919
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  حجز الأصول التجارية وبيعها
        6868686813131313المادة المادة المادة المادة 

من قانون  455من الفصل  3بقا �حكام الفقرة ط يتم حجز ا,صول التجارية
من لدن مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة تنفيذا  14المسطرة المدنية

أع]ه، بناء على طلب من المحاسب المكلف  37للترخيص المشار إليه في المادة 
  .بالتحصيل

القانون  وفق الشروط وا,شكال المنصوص عليھا في ينفذ بيع ا�صول التجارية
 1.96.83المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  15.95رقم 

  ).1996فاتح أغسطس (  1417من ربيع ا,ول  15 بتاريخ
  إجراءات التنفيذ على العربات السيارة

  69المادة 
أعXه،  64إلى  44عXوة على الحجز والبيع المنصوص عليھما في المواد 

والرسوم  بالضرائبالبرية ذات محرك الموجودة في ملك المدينين يمكن للعربات 
والديون العمومية ا,خرى، أن تكون موضع إجراءات تنفيذ عن طريق التثبيت أو 

  .التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات وفق الشروط المحددة في المواد بعده
  70المادة 

ة السابقة أينما كانت يمكن العمل على تثبيت العربات المشار إليھا في الماد
  .موجودة

يحرر مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة الذي أجرى عملية التثبيت محضرا بذلك، 
  .أيام إنذارا لxداء بمثابة حجز) 8(ويبلغ للمدين في ظرف ثمانية 

  71المادة 
إذا تم تثبيت العربة على الطريق العام ولم يؤد المدين المبالغ الواجبة في اليومين 

  .اليين للتثبيت، يقوم مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة بالعمل على رفعھاالمو
  ).8( ويبلغ للمدين إذاك إنذار بمثابة حجز، داخل أجل ثمانية أيام

  72المادة 
  .من ھذا القانون 64إلى  58يتم بيع العربة المحجوزة طبقا ,حكام المواد 

                                                 
  .المشار إليه أعXه 2005للسنة المالية  26.04من قانون المالية رقم  25بالمادة  توتمم تغير - 13
إذا تعلق ا,مر بأصل تجاري تضمن  «: على ما يلي من قانون المسطرة المدنية 455من الفصل  3الفقرة تنص   - 14

Rجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصرهالمحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتھا وتتخذ نفس ا .  
في السجل التجاري حيث يكون  -في الحا9ت المشار إليھا في الفقرة السابقة بسعى من عون التنفيذ  -يقيد المحضر 

مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية لxصل التجاري التي يشملھا الحجز أيضا ، ويتم ھذا التقييد ولو أھمل التاجر أو 
 ».الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري
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  73المادة 
 1355من ربيع اwخر  27ؤرخ في دون اRخXل بأحكام الظھير الشريف الم

المنظم لبيع العربات السيارة بالسلف، يمكن التعرض لدى ) 1936يوليوز  17(
مراكز تسجيل السيارات لمنع نقل ملكية السيارة قبل الوفاء بجميع الضرائب والرسوم 
والديون العمومية ا,خرى في ذمة المدين، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ما 

  .يسلم رفع اليد من طرف المحاسب المكلف بالتحصيللم 

  74المادة 
أعXه في شكل تصريح يتضمن ھوية  73يتم التعرض المشار إليه في المادة 

المدين ونوعية الديون الواجبة ومبلغھا وكذا المواصفات والبيانات التي تمكن من 
  .التعرف على العربة

  75المادة 
د إثبات أداء الديون محل التعرض، ما عدا إذا تم 9 يمكن نقل ملكية عربة، إ9 بع

  .ذلك عن طريق القضاء

  الفرع السادس

  الإكراه البدني

  76المادة 
إذا لم تؤد طرق التنفيذ على أموال المدين إلى نتيجة، يمكن أن يتابع التحصيل 

  .الجبري للضرائب والرسوم والديون العمومية ا,خرى بواسطة اRكراه البدني
  :أدناه، ضد  78و 77ء إلى اRكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتين يتم اللجو

  أعXه ؛ 57المدينين الذين يثبت عسرھم وفق الشروط المحددة في المادة  -
  .أدناه 84المدينين المشار إليھم في المادة  -

  77المادة 
9 يمكن اللجوء إلى اRكراه البدني في ما يخص تحصيل الضرائب والرسوم 

  :العمومية ا,خرى في الحا9ت اwتية  والديون
  ؛) 8.000(إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آ9ف درھم  -
  سنة فما فوق ؛ 60سنة أو بلغ  20إذا كان سن المدين يقل عن  -
  أعXه؛ 57إذا ثبت عسر المدين طبقا للشروط المنصوص عليھا في المادة  -
  إذا كان المدين امرأة حامX ؛ -
  .كان المدين مرضعة، وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الو9دةإذا  -
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  78المادة 
9 يمكن اللجوء إلى اRكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد ولو من 

  .أجل ديون مختلفة

  79المادة 
  :تحدد مدة اRكراه البدني كالتالي 

سبة للديون التي بالن) 21(إلى واحد وعشرين يوما ) 15(من خمسة عشر يوما  -
ويقل عن عشرين ألف درھم ) 8.000(يعادل أو يفوق مبلغھا ثمانية آ9ف درھم 

  ؛) 20.000(
بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغھا عشرين ) 2(من شھر إلى شھرين  -

  ؛) 50.000(ويقل عن خمسين ألف درھم ) 20.000(ألف درھم 
بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق  ) 5(إلى خمسة أشھر ) 3(من ثXثة أشھر  -

  ؛) 200.000(ويقل عن مائتي ألف درھم ) 50.000(مبلغھا خمسين ألف درھم 
بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق ) 9(إلى تسعة أشھر) 6(من ستة أشھر  -

  ؛)1.000.000(ويقل عن مليون درھم ) 200.000(مبلغھا مائتي ألف درھم 
بالنسبة للديون التي يعادل ) 15(خمسة عشر شھرا  إلى) 10(من عشر أشھر  -

  ).1.000.000(أو يفوق مبلغھا مليون درھم 

  80المادة 
يتم اللجوء إلى اRكراه البدني بناء على طلب يعين المدين إسميا، ويوجه ھذا 
الطلب إلى المحكمة ا9بتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل بعد التأشير 

اRدارة التابع لھا المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي عليه من لدن رئيس 
  .أدناه 141يفوضه لذلك مع مراعاة أحكام المادة 

يبت قاضي المستعجXت في الطلب المعروض عليه داخل أجل 9 يتجاوز 
  .ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا لxحكام الواردة في ھذا الفرع) 30( ثXثين يوما

بدني فورا، ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك يتم تطبيق اRكراه ال
  .لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس

  81المادة 
يمكن للمدينين الذين صدر في حقھم ا,مر باRكراه البدني أن يتجنبوا أو يوقفوا 

لذي آثاره إما با,داء الكلي لديونھم، وإما بعد موافقة المحاسب المكلف بالتحصيل ا
  .طلب ا9عتقال وفق الشروط المحددة أدناه

ويفرج عن المدين المعتقل بأمر من وكيل الملك، بعد إثبات انقضاء الديون أو 
بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل بعد أداء قسط يعادل على ا,قل نصف المبالغ 
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مع تقديم ) 3(داخل أجل 9 يتعدى ثXثة أشھر  الباقيالواجبة وتعھد المدين كتابة بدفع 
  .أدناه 118الضمانات المنصوص عليھا في المادة 

  82المادة 
يمكن إكراه المدين من جديد من أجل المبالغ الواجبة المتبقية، إذا لم يف بتعھداته 

  .التي أدت إلى إيقاف مفعول اRكراه البدني

  83المادة 
أجل نفس  إ9 أنه 9 يمكن اعتقاله من جديد من .9 يسقط الدين بحبس المدين

  .الدين، باستثناء الحالة المنصوص عليھا في المادة السابقة

  الفرع السابع

  افتعال العسر

  84المادة 
يعتبر مفتعلين لعسرھم أو معرقلين لتحصيل الديون العمومية، المدينون الذين 
بعد توصلھم بإعXم ضريبي قاموا بأعمال ترتب عنھا تبديد ا,موال التي تكون 

بھدف عدم إخضاعھا Rجراءات التحصيل أو الحيلولة دون القيام بھذه ضمان الخزينة 
  .اRجراءات

  85المادة 
أعXه، بغرامة من خمسة  84يعاقب مرتكب ا,فعال المنصوص عليھا في المادة 

وبعقوبة حبسية موقوفة ) 100.000(إلى مائة ألف درھم ) 5.000( آ9ف درھم
  .ين العقوبتينالتنفيذ من سنة إلى سنتين أو بإحدى ھات

  86المادة 
 85في حالة العود تضاعف الغرامة ومدة الحبس المنصوص عليھما في المادة 

  .أعXه وتكون العقوبة الحبسية نافذة
يعتبر في حالة العود، مرتكب المخالفة الذي أدين بصفة نھائية خXل الخمس 

  .سنوات السابقة من أجل مخالفة مماثلة

  87المادة 
وبات شركاء المدينين في ارتكاب المخالفات المشار إليھا في يتعرض لنفس العق

  .أعXه 86و 84المادتين 
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  88المادة 
يقدم طلب المتابعات القضائية في شأن افتعال العسر إلى وكيل الملك لدى 
المحكمة المختصة من طرف المحاسب، بعد ترخيص من رئيس اRدارة التابع لھا 

  .المحاسب

  89المادة 
وكيل الملك المتابعة في شأن ا,فعال المشار إليھا في المادة السابقة، عندما يقرر 

  .نصب المحاسب المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه، مطالبا بالحق المدنيتي

  الفرع الثامن

  الجبري صوائر التحصيل

  90المادة 
يترتب عن اRجراءات التي تباشر لتحصيل الديون العمومية، استخXص 

بعده على أساس المبالغ  91مدين، وتحتسب طبقا ,حكام المادة صوائر يتحملھا ال
المستحقة حسب جداول الضرائب وقوائم اRيرادات وأوامر المداخيل المصدرة، بعد 

  .خصم ا,قساط المسددة
  :توضع أيضا على ذمة المدينين الصوائر التابعة اwتية 

  صوائر الخبرة ؛ -
  زة ؛صوائر حراسة ا,متعة أو المحاصيل المحجو -
  صوائر نقل ا,عوان المكلفين بالتحصيل الجبري ونقل ا,شياء المحجوزة؛ -
  صوائر تثبيت ورفع العربات السيارة ؛ -
  .صوائر اRشھار -

تضاف الصوائر المشار إليھا في الفقرتين السابقتين بحكم القانون إلى الديون 
  .المذكورة، ويتم تحصيلھا في نفس الوقت وحسب نفس الشروط

  91المادة 
  :تحدد تعرفة اRجراءات التي تباشر للتحصيل الجبري كما يلي 

  ،%  1 .............................................اRشعار للغير الحائز         -
  ،%  2 ..............................................................اRنذار         -
  ،%  2،5 ..................................فظيحجز تح بمثابةاRنذار          -
  ؛%  2،5.... .................................حجز المحاصيل والثمار         -
  ؛%  2،5 ................................................الحجز التنفيذي         -
  ؛%  2 .............................................تحويل حجز تحفظي         -
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  ؛%  2 .......................................اRحصاء بعد حجز سابق         -
  ؛%  2 ..........................................................تبليغ البيع         -
  ؛%  1 ..........................................................الملصقات         -
  ؛%  1 ..................................................إحصاء قبل البيع         -
  ؛%  1 ......................................................محضر البيع         -
  %. 1 ...................................................الحجز الموقوف         -

تستوفى ھذه الصوائر لحساب الخزينة من طرف ا,عوان المشار إليھم في 
. 58و 43و 40و 37أعXه بناء على القوائم المشار إليھا في المواد  34و 30المادتين 

  .وترفع أعشار مبلغھا إلى الدرھم ا,على
أعXه حسب المبلغ  90وتستوفى الصوائر التابعة المشار إليھا في المادة 

  .المدفوع

  92المادة 
بصرف النظر عن كل ا,حكام المخالفة، فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل 
غير ملزمين بتسبيق صوائر التحصيل المتعلقة باRجراءات المنفذة بناء على طلبھم 
من طرف كتاب الضبط، الذين 9 يمكنھم قبض صوائر أخرى غير التي حددتھا 

  .أعXه 90المادة 
فون بالتحصيل برد الصوائر المتعلقة بالتحصيل الجبري ويقوم المحاسبون المكل

المسبقة لحسابھم من طرف كتاب الضبط، بعد اRد9ء بالفواتير أو البيانات بعد 
  .إبرائھا بصورة صحيحة

  الباب الرابع

  التزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين

  93المادة 
دات وسندات التحصيل تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم اRيرا

ا,خرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيھا وضد ذوي 
حقوقھم وكل ا,شخاص اwخرين الذين جعل المدينون موطنھم الجبائي لديھم 

  .بموافقتھم

  94المادة 
في حالة تفويت عقار، يتعين على المالك الجديد أن يطالب باRطXع على 

شھادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الضرائب والرسوم المثقل بھا  وصو9ت أو
  .ھذا العقار برسم سنة التفويت والسنوات السابقة
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وإذا لم يقم المفوت إليه بذلك، ألزم تضامنيا مع المالك القديم أو صاحب حق 
  .ا9نتفاع بأداء الضرائب والرسوم المذكورة

لتضامن إ9 على جزء الضرائب 9 ينصب ا، إذا تعلق ا,مر بتفويت جزئي
  .والرسوم المناسب للحصة المفوتة

  95المادة 
في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته، يتعين على العدول أو الموثقين أو كل 
شخص آخر يمارس مھام توثيقية، أن يطالبوا باRد9ء لھم بشھادة مسلمة من مصالح 

قل بھا العقار برسم السنة التي تم التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المث
أو تفويته، وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامھم بأدائھا  تهفيھا انتقال ملكي

  .على وجه التضامن مع الملزم
وعلى قابض التسجيل أن يحتفظ بكل عقد تقدمه له ا,طراف مباشرة إلى أن يتم 

  .سابقةاRد9ء بالشھادة المنصوص عليھا في الفقرة ال

  96المادة 
في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعية تقليدية 
أو معدنية بعوض أو بالمجان كما في حالة تفويت مجموع ا,موال أو العناصر 
المدرجة في أصول شركة أو المستعملة لمزاولة مھنة خاضعة للضريبة المھنية 

بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على ، فإن المفوت إليه ملزم )الباتنتا(
المفوت في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شھادة يسلمھا 

  .المحاسب المكلف بالتحصيل
في حالة عدم احترام ھذا ا9لتزام الواقع عليه، يمكن جعل المفوت إليه مسؤو9 

الواجبة عند تاريخ التفويت برسم على وجه التضامن عن أداء الضرائب والرسوم 
  .النشاط المزاول

  97المادة 
في حالة إدماج شركة أو انفصالھا أو تحويل شكلھا القانوني بإحداث أو دون 
إحداث شخص معنوي جديد، فإن الشركات الضامة أو التي تنبثق عن اRدماج أو 

  .كات المنحلةا9نفصال أو التحويل ملزمة بأداء مجموع المبالغ الواجبة عن الشر

        9898989815151515المادة المادة المادة المادة 
الضرائب كيفما كانت طبيعتھا والغرامات والزيادات وصوائر  تحصيلإذا تعذر 

ة تالتحصيل المرتبطة بھا الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسية مثب
                                                 

من قانون  9وبالمادة ،  2009للسنة المالية  40.08من قانون المالية رقم  8بالمادة  تتمم - 15
  .أعXه ماالمشار إليھ 2011للسنة المالية  43.10المالية رقم 
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قانونا، أمكن جعل المدبرين أو المتصرفين أو المسيرين اwخرين مسؤولين على وجه 
ركة أو المقاولة عن أداء المبالغ المستحقة وذلك إذا لم يكونوا ملزمين التضامن مع الش

  .بأداء ديون الشركة تطبيقا ,حكام أخرى
أو المدير  للمملكة بمبادرة من الخازن العام حسب الحالة تثار ھذه المسؤولية

ن يالذ أو المدير العام ,دارة الجمارك والضرائب غير المباشرة العام للضرائب
لھذا الغرض أمام المحكمة ا9بتدائية ضد المدبرين أو المتصرفين أو  دعوى نويقيم

  .المسيرين اwخرين

  99المادة 

بصرف النظر عن كل ا,حكام المخالفة، يعتبر مالك ا,صل التجاري مسؤو9 
على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

  .ك ا,صلالواجبة برسم استغXل ذل

  الباب الخامس

  التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين

  100المادة 
9 يمكن للمصفين القضائيين والموثقين والحراس وكذا مصفي الشركات المنحلة 
وغيرھم من المؤتمنين على ا,موال، أن يسلموا ا,موال التي يحوزونھا للورثة أو 

الحق في الحصول على المبالغ المحروسة الدائنين أو ا,شخاص اwخرين الذين لھم 
أو المودعة، إ9 بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على ا,شخاص الذين 

  .يمتلكون تلك ا,موال
وبالنسبة لكتاب الضبط وا,عوان القضائيين والمحامين فيما يخص ا,موال 

، يجب أن 9 يسلموا الناتجة عن عمليات التفويتات والحراسة القضائية المودعة لديھم
ا,موال إلى مستحقيھا إ9 بعد إثبات أداء الضرائب والرسوم الواجبة على ا,شخاص 

  .الذين يمتلكون تلك ا,موال
رغم كل ، يتعين على المودع لديھم المشار إليھم في الفقرتين السابقتين

عليھا التعرضات غير التي قد يقوم بھا الدائنون أصحاب أحد ا9متيازات المنصوص 
أدناه، أن يؤدوا مباشرة الضرائب والرسوم والديون ا,خرى التي قد  107في المادة 

يدين بھا ا,شخاص المؤتمن على أموالھم قبل تسليمھا لھم، ولو لم يتقدم المحاسب 
  .المكلف بالتحصيل بأي طلب
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  101المادة 

ن أو يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزي
المدينين اwخرين بمبالغ يملكھا أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم 
والديون ا,خرى المتمتعة بامتياز الخزينة، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين، بناء على 
طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز، ا,موال التي 

  . بھا وذلك في حدود المبالغ الواجبة على ھؤ9ء الملزمين يحوزونھا أو التي يدينون
ويخضع أيضا لXلتزامات المشار إليھا في الفقرة ا,ولى من ھذه المادة، مسيرو 
الشركات أو متصرفوھا أو مديروھا بالنسبة للضرائب والرسوم المترتبة عليھا، 

  .وذلك بصفتھم أغيارا حائزين

  102المادة 

لغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة يترتب على اRشعار ل
ا,غيار المشار إليھم في المادتين السابقتين، في حدود مبلغ الضرائب والرسوم 

  .والديون ا,خرى المطلوب أداؤھا
يمتد مفعول ھذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على 

  .نا,غيار الحائزين المتابعي

  103المادة 

يخصم مبلغ الوصو9ت المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع 
لديھم ولxغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم، من ا,موال والديون العائدة 

  .للملزمين بالضرائب والرسوم المذكورة
  .ويمكن ا9عتداد بھذه الوصو9ت في مواجھة ھؤ9ء الملزمين

  104المادة 

 100يمكن إلزام ا,غيار الحائزين أو المودع لديھم المشار إليھم في المادتين 
أعXه، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسھم بدفع المبالغ الموجودة  101و

لديھم والمتمتعة بامتياز الخزينة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إلى 
  .مسطرة اRكراه البدني
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  اب السادسالب

  والامتيازات الضمانات

  105المادة 
لتحصيل الضرائب والرسوم، تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في 
تحصيل الجدول أو قائمة اRيرادات، بامتياز على ا,متعة وغيرھا من المنقو9ت التي 
يملكھا المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة 

  .مفروضة عليھا الضريبة والمخصصة 9ستغXلھاال

  106المادة 

لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات، تتمتع الخزينة عXوة 
على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار وا,كرية وعائدات العقارات 

  .المفروضة عليھا الضريبة أيا كان مالكھا

  107لمادة ا

ات المنصوص عليھا في المادتين السابقتين، قبل جميع تمارس ا9متياز
  :ا9متيازات العامة أو الخاصة ا,خرى باستثناء 

من الظھير  1248ا9متيازات ا,ربعة ا,ولى المنصوص عليھا في المادة  -1
بمثابة قانون ) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9الشريف المؤرخ في 

  ا9لتزامات والعقود ؛
من  1248لمخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة ا9متياز ا -2

  السالف الذكر؛) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9الظھير الشريف المؤرخ في 
من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  490ا9متياز الناجم عن المادة  -3

بالمصادقة على ) 1974سبتمبر  28( 1394من رمضان  11بتاريخ  1.74.447
  قانون المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي ا,شغال العمومية ؛ نص

من  349بموجب المادة ) ورانط(ا9متياز المخول لحامل سند التخزين  -4
المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  15.95القانون رقم 

  ؛) 1996فاتح أغسطس ( 1417من ربيع ا,ول  15بتاريخ  1.96.83
المتعلق  15.95من القانون رقم  365امتياز الدائن المرتھن تطبيقا للمادة  -5

  .بمدونة التجارة السالف الذكر
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  108المادة 
تتمتع الخزينة بامتياز عام على ا,ثاث والمنقو9ت ا,خرى التي يملكھا المدينون 

  .وكفXؤھم أينما وجدت، وذلك من أجل تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية
تي ھذا ا9متياز في الرتبة الموالية لXمتياز المخول للضرائب والرسوم يأ

ويمارس إما ابتداء من تاريخ السند التنفيذي كا,مر بالمدخول أو الحكم، وإما ابتداء 
  .من تاريخ حلول أجل الدين

  109المادة 
تتمتع الخزينة أيضا بامتياز عام على ا,ثاث والمنقو9ت ا,خرى التي يملكھا 

لمدينون أينما وجدت وذلك من أجل تحصيل الديون ا,خرى غير تلك المنصوص ا
  .أعXه 105عليھا في المادة 

ويأتي ھذا ا9متياز العام في المرتبة الموالية 9متياز الخدم والعمال وا,عوان 
والمستخدمين اwخرين بالنسبة ,جورھم ويمارس ابتداء من تاريخ إصدار ا,مر 

  .يخ حلول أجل الدينبالمدخول أو تار

  110المادة 
إن ا9متيازات الممنوحة للخزينة تنفيذا لھذا القانون 9 تمس بتاتا بالحقوق التي 

  .يمكن أن تمارسھا على أموال المدينين كأي دائن آخر

  111المادة 
تتمتع الجماعات المحلية وھيئاتھا من أجل تحصيل ضرائبھا ورسومھا بامتياز 

 105لرتبة الموالية 9متياز الخزينة المنصوص عليه في المادة عام يأتي مباشرة في ا
  .وينصب على نفس ا,شياء ويمارس وفق نفس الشروط .أعXه

وتتمتع الجماعات المحلية وھيئاتھا بامتياز يأتي مباشرة بعد امتياز الخزينة 
أعXه وذلك من أجل تحصيل الديون ا,خرى غير تلك  109المشار إليه في المادة 

  . مشار إليھا في الفقرة السابقةال

  112المادة 
تمتد الضمانات وا9متيازات المخولة للخزينة والجماعات المحلية وھيئاتھا إلى 

  .صوائر التحصيل المدفوعة وزيادات التأخير والذعائر والغرامات

  113المادة 
تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين 

ناتجة عن قرارات العجز، برھن رسمي على جميع ا,مXك العقارية للمدينين الذين ال
  ).20.000(يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درھم 
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  .يرتب الرھن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة ا,مXك العقارية
المدين للزيادة 9 يمكن تقييد ھذا الرھن إ9 ابتداء من التاريخ الذي يتعرض فيه 

  .الناتجة عن عدم ا,داء
إ9 أنه يمكن تقييده دون تأخير في حا9ت ا9ستحقاق الفوري المنصوص عليه 

  .من ھذا القانون 19و 18في المادتين 

  114المادة 

يتم تقييد الرھن الرسمي لفائدة الخزينة من طرف المحاسب الماسك للجداول أو 
  .درجين فيھا وضد المستحقين عنھمقوائم اRيرادات، ضد الملزمين الم

  115المادة 

يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل، بناء على اRعXم بالتصحيح المشار إليه في 
من  85أعXه، أن يطلب التقييد ا9حتياطي وفق الشروط المحددة في المادة  29المادة 
  .بشأن تحفيظ العقارات) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9ظھير 

  116المادة 

تتم بالمجان التقييدات ا9حتياطية وتقييدات الرھن الرسمي المطلوبة في ما 
  . يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية ا,خرى

  الباب السابع

  المطالبات

  117المادة 

بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى، ينبغي على المدينين أن يؤدوا ما 
  .بقا للشروط المحددة في ھذا القانونبذمتھم من ضرائب ورسوم وديون أخرى، ط

إ9 أنه يمكن للمدين الذي ينازع كX أو بعضا في المبالغ المطالب بھا، أن يوقف 
أداء الجزء المتنازع فيه، شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل اwجال المنصوص 

أنھا عليھا في القوانين وا,نظمة الجاري بھا العمل، وأن يكون قد كون ضمانات من ش
  .أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيھا

عند عدم تكوين ضمانات أو عندما يعتبر المحاسب المكلف بالتحصيل أن 
  .الضمانات المعروضة غير كافية، فإنه يتابع اRجراءات إلى حين استيفاء الدين
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  118المادة 

  :يمكن تكوين الضمانات المشار إليھا في المادة السابقة على شكل 
  في حساب للخزينة ؛إيداع  -
 35.94سندات ممثلة لحقوق دين المنصوص عليھا في القانون رقم  -

المتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظھير 
  ؛) 1995يناير  26( 1415من شعبان  24بتاريخ  1.95.3الشريف رقم 

  سندات عمومية وغيرھا من القيم المنقولة ؛ -
  كفالة بنكية ؛ -
  ن على الخزينة ؛ديو -
  سند التخزين ؛ -
  رھن أصل تجاري ؛ -
  .تخصيص عقار للرھن الرسمي -

يمكن للمدين أن يعرض أشكا9 أخرى من الضمانات على أن يتم قبولھا من 
  .طرف المحاسب المكلف بالتحصيل

  .يتحمل الملزم صوائر تكوين الضمانات

  119المادة 

يل الجبري أن يتعرض يمكن ,ي مدين يكون محل إجراء من إجراءات التحص
  :يلي  عليه إذا تعلقت مطالبته بما

  قانونية اRجراء المتخذ من حيث الشكل؛ -
  .عدم اعتبار أداءات يكون قد قام بھا -

  120المادة 

ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول، 
لتحصيل المعني أو إلى من إلى رئيس اRدارة التي ينتمي إليھا المحاسب المكلف با

الموالي لتاريخ تبليغ اRجراء، مدعمة بالمستندات ) 60(يمثله، داخل أجل ستين يوما 
  .أعXه 118التي تثبت تكوين الضمانات، طبقا لما ھو منصوص عليه في المادة 

الموالي لتاريخ توصلھا ) 60(عند عدم رد اRدارة داخل أجل ستين يوما 
لحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لھذا ا,خير بالمطالبة، كما في ا

  .رفع دعوى أمام المحكمة المختصة
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  121المادة 
في حالة المطالبة با,ثاث وغيره من المنقو9ت المحجوزة، أو في حالة طلب 
فصل أشياء غير قابلة للحجز، يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس اRدارة 

إليھا المحاسب المكلف بالتحصيل أو إلى من يمثله، مدعمة بجميع الحجج  التي ينتمي
  .الXزمة، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل

ابتداء من تاريخ التوصل بالمذكرة المشار ) 60(عند عدم الرد داخل ستين يوما 
  .إليھا أعXه، يمكن للملتمس أن يرفع دعوى أمام المحكمة اRدارية

رفع الدعوى أمام القاضي، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثXثين يجب أن ت
  .الموالي لتاريخ تبليغ قرار اRدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح لھا) 30(يوما 

يمكن إيقاف تنفيذ بيع ا,شياء المطالب بھا إلى حين البت النھائي في المطالبة أو 
  .طلب الفصل

  الباب الثامن

  ة عن التأخير ومن صوائر التحصيلالإعفاء من الزياد

        12212212212216161616المادة المادة المادة المادة 
يمكن للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك، بناء على طلب 
الملزم واعتبارا للظروف المثارة، أن يمنح إعفاء أو تخفيضا من الزيادة عن التأخير 

  .أعXه 91و 90ومكرر  25و  21وصوائر التحصيل المنصوص عليھا في المواد 

  لباب التاسعا

  التقادم

  123المادة 
تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق 

  .من تاريخ الشروع في تحصيلھا) 4(التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات 
تتقادم الديون ا,خرى المعھود باستخXصھا للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، 

متعلقة بھا، وعند انعدامھا، وفق القواعد وفق القواعد المقررة في النصوص ال
أغسطس  12( 1331رمضان  9المنصوص عليھا في الظھير الشريف المؤرخ في 

  .بمثابة قانون ا9لتزامات والعقود) 1913
ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات 

لتحصيل، أو بإحدى اRجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف با

                                                 
  .المشار إليه أعXه 2010للسنة المالية  48.09من قانون المالية رقم  9المادة الفقرة ا,ولى من بتممت  - 16
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من الظھير الشريف بمثابة قانون  382و 381المنصوص عليھا في الفصلين 
  .ا9لتزامات والعقود السالف الذكر

  الباب العاشر

  المسؤولية في ميدان تحصيل الديون العمومية

  124المادة 
9 يحق ,ي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب 

سوم والديون ا,خرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت طائلة إثارة مسؤوليتھا والر
شعبان  8الشخصية المالية، وفق الشروط المحددة في الظھير الشريف المؤرخ في 

  .17بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين) 1955أبريل  2( 1374
ينتمي إليھا أن إ9 أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل أو لرئيس اRدارة التي 

يقبX من المدينين تبرئة ذمتھم على أقساط، مقابل تقديم الضمانات المنصوص عليھا 
  .أعXه 118في المادة 

  125المادة 
إن المحاسبين المكلفين بالتحصيل الذين تركوا أجل التقادم يمر دون القيام 

ت الديون بإجراءات التحصيل أو الذين شرعوا فيھا ثم تخلوا عنھا إلى أن تقادم
المعھود إليھم بتحصيلھا، تسقط حقوقھم تجاه المدينين، غير أنھم يبقون مسؤولين تجاه 

  .الھيئات العمومية المعنية

  126المادة 
إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند ا9قتضاء على شخصه 

لمحاسب المكلف إلى تحصيل الديون العمومية، يقترح إلغاء ھذه ا,خيرة بمبادرة من ا
  .بالتحصيل

يتم اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات 
  :الضرورية يمكن أن تكون على الشكل التالي 

  محضر عدم وجود ما يحجز ؛ -
  محضر التفتيش ؛ -
  شھادة الغياب ؛ -
  .شھادة العوز -

                                                 
المتعلق بتحديد مسؤولية اwمرين  61.99القانون رقم  من 19ھذا الظھير الشريف نسخ بالمادة  -17

 1.02.25بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 
 4999كما وقع تغييره وتتميمه، ج ر عدد ) 2002أبريل  3( 1423من محرم  19بتاريخ 
   .  1168ص ) 2002أبريل  29( 1423صفر  15بتاريخ 
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Rلغاء من طرف ما لم ينص على أحكام مخالفة، يتم اتخاذ قرار قبول ا:  
  الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك بالنسبة للدولة ؛ -
اwمر بالصرف بعد تأشيرة السلطة الوصية المختصة بالنسبة للجماعات  -

  المحلية وھيئاتھا ؛
اwمر بالصرف بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمؤسسات  -

  .العمومية
Rلغاء، انعدام رد السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من يعتبر بمثابة قبول ا

  .تاريخ توصلھا بقوائم الديون غير القابلة للتحصيل

  127المادة 
يترتب عن قبول اRلغاء إبراء مسؤولية المحاسب المكلف بالتحصيل دون أن 

  .يؤدي ذلك إلى انقضاء دين المدين

  الباب الحادي عشر

  الإطلاعحق 

  128المادة 
على جميع الوثائق والمعلومات  اRطXعاسبين المكلفين بالتحصيل حق للمح

  .المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية

  129المادة 
  :المشار إليه في المادة السابقة تجاه  اRطXعباRضافة إلى المدين، يمارس حق 

  
مومية وكل ھيئة إدارات الدولة والجماعات المحلية وھيئاتھا والمؤسسات الع -

  أخرى خاضعة لمراقبة السلطة العمومية دون إمكانية إثارة السر المھني ؛
ا,شخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تسمح لھم مھنتھم بالتدخل في  -

المعامXت وتقديم الخدمات ذات الصبغة المالية أو القانونية أو المحاسبية، 
  .ينينأو بحيازة ممتلكات أو أموال لحساب أغيار مد

على اRد9ء الكلي  اRطXعإ9 أنه فيما يخص المھن الحرة، 9 ينصب حق 
  .بملفات زبنائھم المدينين بالضرائب والرسوم والديون العمومية ا,خرى

  130المادة 
أعXه أن يقدموا  129يتعين على الھيئات وا,شخاص المشار إليھم في المادة 

وذلك ) 15(داخل أجل خمسة عشر يوما المعلومات المطلوبة كيفما كان سندھا، 
  .بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليھم



 الجنائية السياسة أبحاثومركز الدراسات    مديرية الشؤون الجنائية والعفو                                                 
   

43434343     

إن عدم اRد9ء بالمعلومات المطلوبة في ا,جل المحدد، يعرض ,داء غرامة 
عن كل يوم تأخير، في حدود خمسين ألف ) 500(تھديدية قدرھا خمسمائة درھم 

  ).50.000(درھم 
خلص الغرامة التھديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف تست
  .بالمالية

مع مراعاة ا,حكام القانونية التي تنص على حفظ السر المھني، يعتبر رفض 
اRد9ء بالمعلومات المطلوبة أو اRد9ء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفھوم المادة 

 87جزاءات المنصوص عليھا في المادة من ھذا القانون ويعرض المخالف لل 84
  .أعXه

إ9 أن ھذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على اRدارات العمومية والجماعات 
  .المحلية وھيئاتھا

  القسم الثالث

  أحكام خاصة

  الباب الأول

  الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية

  131المادة 
النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من  تستخلص الغرامات واRدانات

طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين Rدارة المالية، ومن طرف مأموري 
  .كتابات الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد

        13213213213218181818المادة المادة المادة المادة 
قرار  يستنفذأعXه، بمجرد أن  131تستحق اRيرادات المشار إليھا في المادة 

  .اديةطرق الطعن العاRدانة 
وفي ميدان إ9 أن اRدانات النقدية في ميدان الجمرك والضرائب غير المباشرة 

التي تكتسي طابع تعويض مدني تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نھائيا  الصرف
  .القرار المتعلق بھا والذي 9 يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية

                                                 
الفقرة ا,ولى من وغيرت وتممت ب ، 2009للسنة المالية  40.08من قانون المالية رقم  8بالمادة  تتمم - 18

  .، المشار إليھما أعXه 2010للسنة المالية  48.09من قانون المالية رقم  9المادة 
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  133المادة 
أو سندات المداخيل، يقوم المحاسب المكلف  بمجرد التكفل بمستخرجات ا,حكام

بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء بالمبالغ الملقاة على كاھلھم بواسطة إشعار بدون 
  .صائر

عند عدم ا,داء، يباشر التحصيل عن طريق اRنذار فالحجز ثم البيع، وفق 
  .الشروط المحددة في ھذا القانون 

  134المادة 
ميدان تحصيل الغرامات واRدانات النقدية خاضعا يبقى اRكراه البدني في 

  .19من قانون المسطرة الجنائية 687إلى  675للفصول 

  135المادة 
تحصل طبق نفس الشروط التي يتم وفقھا تحصيل أصل الغرامات واRدانات 
النقدية، صوائر التحصيل والصوائر التابعة ا,خرى الملقاة على كاھل المحكوم 

المتعلق بتنظيم المصاريف  23.86يھا في القانون رقم عليھم والمنصوص عل
بتاريخ  1.86.238القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 

وفي الملحق ا,ول بالمرسوم رقم ) 1986ديسمبر  31( 1407من ربيع اwخر  28
بموجبه  المدونة) 1958ديسمبر  24( 1378جمادى اwخرة  4بتاريخ  2.58.1151

  .النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر

  136المادة 
إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لضمان استيفاء الصوائر والغرامات 
وا9ستردادات أو التعويضات عن الضرر، يخصص القدر المستوفى حسب ترتيب 

  :ا,فضلية اwتي 
  للمصاريف القضائية ؛ -1
  لصوائر التحصيل الجبري ؛ -2
  دادات ؛لXستر -3
  للتعويضات عن الضرر ؛ -4
  .,صل الغرامة -5

                                                 
 الجديد المسطرة الجنائيةقانون المتعلق ب 22.01من القانون رقم  647إلى  633 من تقابلھا المواد - 19

 30بتاريخ  5078، ج ر عدد 2002أكتوبر  3بتاريخ  1.02.255الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظھير 
 . 315ص  2003يناير 
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  137المادة 
تتمتع الغرامات واRدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية في تحصيلھا 

  .من ھذا القانون 109با9متياز العام المنصوص عليه في المادة 

  138المادة 
  :تتقادم دعوى التحصيل 

  :ير الجمركية بمضي فيما يخص الغرامات واRدانات النقدية غ -
  بالنسبة للعقوبات الجنائية ؛) 20(عشرين سنة  *
  بالنسبة للعقوبات الجنحية ؛) 5(خمس سنوات  *
  .بالنسبة للعقوبات عن المخالفات) 2(سنتين  *

  ).15(فيما يخص المصاريف القضائية بمضي خمسة عشر سنة   -
طق بالحكم بالنسبة وتسري آجال التقادم المنصوص عليھا أعXه ابتداء من الن

  .للغرامات واRدانات النقدية
ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل 

  .الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة

  139المادة 
غير قابلة لXستخXص يتم اقتراح إلغاء الغرامات واRدانات النقدية المعتبرة 

  .بواسطة قوائم معززة بالحجج الXزمة
يتم اتخاذ قرار قبول اRلغاء من طرف الوزير المكلف بالمالية، أو الشخص 

  .الذي يفوضه لذلك

  القسم الرابع

  أحكام مختلفة وانتقالية وختامية

  الباب الأول

  أحكام مختلفة

  140المادة 
تشريع الجنائي الجاري به العمل، كل يلزم بكتمان السر المھني وفق أحكام ال

شخص يشارك بمناسبة مزاولة مھامه أو اختصاصاته في تحصيل الديون العمومية 
  .بمقتضى ھذا القانون

  141المادة 
تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام ھذا القانون على المحاكم 

  .اRدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية
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        14214214214220202020المادة المادة المادة المادة 

  )ألغيت( 

  الباب الثاني

  أحكام انتقالية

  143المادة 

تبقى الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلھا قبل بدء العمل بھذا 
القانون إلى أن تتم تصفيتھا، خاضعة للزيادات عن التأخير المنصوص عليھا في 

 21( 1354من جمادى ا,ولى  20من الظھير الشريف المؤرخ في  6الفصل 
بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم ) 1935أغسطس 

  .المماثلة والديون ا,خرى التي يستوفيھا مأمورو الخزينة

  144المادة 

تخضع ,حكام ھذا القانون طلبات اRكراه البدني التي لم يصدر في شأنھا وكيل 
  .حيز التنفيذالملك أمرا با9عتقال قبل تاريخ دخول ھذا القانون 

  145المادة 

تعتبر مقبولة اRلغاء، الديون غير القابلة للتحصيل فيما يخص الضرائب 
ولم يتم البث  1998والرسوم والديون ا,خرى التي تم اقتراح إلغائھا قبل فاتح يوليو 

  .فيھا قبل دخول ھذا القانون حيز التطبيق
إلغاؤھا من طرف سيتم البت في الديون غير القابلة للتحصيل المقترح 

وتاريخ دخول ھذا القانون  1998المحاسبين المكلفين بالتحصيل ما بين فاتح يوليو 
  .حيز التطبيق، داخل أجل سنة ابتداء من ھذا التاريخ

تعتبر مقبولة اRلغاء، الديون غير القابلة التحصيل المشار إليھا في الفقرة السابقة 
  .ددةوالتي لم يتم البت فيھا في اwجال المح

                                                 
، 2000مارس   15بتاريخ  382.2000دة تم استثناؤھا بناء على قرار المجلس الدستوري رقم ھذه الما - 20

  .661ص ) 2000أبريل  13( 1421محرم  8تاريخ و 4786الجريدة الرسمية عدد المنشور ب
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  الباب الثالث

  ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون 

  بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

  15821إلى  146المواد من 

   )نسخت(

  159المادة 

  الجمركية الحقوق والرسوم

 1.77.339من الظھير الشريف رقم  271و 268و 260تنسخ أحكام الفصول 
بالمصادقة على مدونة الجمارك ) 1977أكتوبر  9(1397من شوال  25الصادر في 

  :والضرائب غير المباشرة وتحل محلھا ا,حكام التالية 
يسوغ ,عوان اRدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير  -260الفصل 

  :القضائية التي يستلزمھا 
  بيع ا,شياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك ؛ -
ير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعھد تنفيذ التداب -

  .بقبضھا لzدارة وبتحصيلھا وبالمنازعات القائمة في شأنھا
يمكن اتخاذ كل اRجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر  - 268الفصل 

الجمركية في حق ا,شخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع 
  .ديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورةال

يسوغ لمدير اRدارة أن يصدر أمرا باRكراه لتنفيذ ا,حكام  -271الفصل 
  .من ھذه المدونة 36المنصوص عليھا في الفصل 

  .ويبلغ اRكراه من طرف أعوان اRدارة
  .سنة ابتداء من تاريخ التبليغ 915 يمكن استعمال اRكراه بعد أجل 

                                                 
للسنة  45.02من قانون المالية رقم  16من المادة  الثالثةبالفقرة  158إلى  146من  الموادأحكام نسخت  - 21

  .المشار إليه أعXه 2003المالية 
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  160ادة الم

  المحرك الرسم على محور
من قانون المالية  21من المادة  VIIIتغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 

 15بتاريخ  1.88.289الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  21.88رقم  1989لسنة 
  ):1988ديسمبر 28(1409من جمادى ا,ولى 

المخالفة، يترتب تطبيق حق  بصرف النظر عن كل ا,حكام - VIII –21المادة 
  : VIIو IVتكميلي عن كل تأخير في أداء الرسم داخل ا,جل المحدد في الفقرتين 

..............................................................................................  
  )تغيير الباقي دون( 

  161المادة 

  لصقات على جوانبالرسم السنوي على الإشهار بوضع م

  طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة
من قانون المالية  17من المادة  Vتغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 

الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1997-1996للسنة المالية  8.96رقم 
  ) :1996يونيو  29(1417من صفر  12بتاريخ  1.96.77

ف النظر عن كل ا,حكام المخالفة، يترتب أداء زيادة عن بصر - V -17المادة 
  : كل تأخير في أداء الرسم

.................................................................................................  
  )تغيير الباقي دون( 

  الباب الرابع

  أحكام ختامية

  162المادة 
  :فة و9سيما ا,حكام الواردة في تنسخ جميع ا,حكام المخال

أغسطس  21(1345من جمادى ا,ولى  20الظھير الشريف المؤرخ في  -
بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والديون ) 1935

  ا,خرى التي يستوفيھا مأمورو الخزينة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
) 1924نوفمبر  22( 1343من ربيع اwخر  24الظھير الشريف المؤرخ في  -

  المتعلق بتحصيل ديون الدولة ؛
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المحدد بموجبه  30.89في شأن ا9متياز من القانون رقم  24و 23المادتين  -
نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وھيئاتھا، الصادر بتنفيذه الظھير 

  ؛) 1989نوفمبر  21(1410من ربيع اwخر  21بتاريخ  1.87.187الشريف رقم 
من مدونة الجمارك  272و) الفقرتان ا,ولى والثانية( 269و 262الفصول  -

  والضرائب غير المباشرة السالفة الذكر ؛
بشأن ) 1925سبتمبر  14( 1344من صفر  25الظھير الشريف المؤرخ في   -

  استخXص الغرامات واRدانات النقدية، كما وقع تغييره ؛
) 1915فبراير  28(1333من ربيع اwخر  13الصادر في الظھير الشريف  -

  بشأن استخXص عجز المحاسبين ؛
المتعلق باستخدام صندوق  13.94من القانون رقم ) 7الفقرة ( 9المادة  -

 15بتاريخ  1.94.282النھوض بتشغيل الشباب الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 
  ؛) 1994يوليو  25( 1415من صفر 

 36.87المغير للقانون رقم  14.94من القانون رقم  )7الفقرة (10المادة  -
المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع الصادر بتنفيذه 

أغسطس  7(1417من ربيع ا,ول  21بتاريخ  1.96.102الظھير الشريف رقم 
1996.(  

  163المادة 
جب المادة السابقة والواردة تعتبر اRحا9ت إلى أحكام النصوص المنسوخة بمو

في النصوص التشريعية والتنظيمية ا,خرى المعمول بھا إحا9ت إلى ا,حكام 
  .المطابقة لھا في ھذا القانون

  164المادة 
يدخل ھذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام الشھر الثالث الموالي للشھر الذي 

  .ينشر فيه بالجريدة الرسمية
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   56.03القانون رقم 

المتعلق بتقادم الديون المستحقة 

  على الدولة والجماعات المحلية
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   1425فاتح ربيع الأول صادر في  1.04.10ظهير شريف رقم 

   56.03بتنفيذ القانون رقم  )2004أبريل  21( 

  22المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية

  ،الحمد r وحده 
  :بداخله  –الطابع الشريف 

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( 
  :يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا 

  منه ؛ 58و 26بناء على الدستور و9سيما الفصلين 
  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

 56.03القانون رقم  ،عقب ظھيرنا الشريف ھذا ،ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية
، كما وافق عليه علق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحليةالمت

  .مجلس النواب ومجلس المستشارين
  .)2004أبريل  21(  1425فاتح ربيع ا,ول وحرر بطنجة في 

  :وقعه بالعطف 
  الوزير ا,ول،

  .إدريس جطو: اRمضاء 
*  

*     *  

   56.03قانون رقم 

  حقة على الدولة والجماعات المحليةيتعلق بتقادم الديون المست

  المادة الأولى

تقادم وتنقضي بصفة نھائية، لفائدة الدولة والجماعات المحلية، جميع الديون ت
التي لم تتم تصفيتھا وا,مر بدفعھا وتسديدھا، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم 

ة للدائنين المعينين ا,ول للسنة المالية التي أصبحت خXلھا الحقوق مكتسبة بالنسب
موطنھم بالمغرب، وداخل أجل خمس سنوات بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب 
الوطني، على أن يراعى في ذلك التقادم وسقوط الحق المنصوص عليھما في قوانين 

  .خاصة وفي أحكام ھذا القانون

                                                 
  .1894ص ) 2004أبريل  29( 1425ربيع ا,ول  9بتاريخ  5208الجريدة الرسمية عدد  - 22
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  المادة الثانية
لتي لم يتم ا,مر بدفعھا 9 تطبق أحكام المادة ا,ولى أعXه على الديون ا

  .وتسديدھا داخل اwجال المحددة، بفعل اRدارة أو نتيجة دعوى قضائية
و9 تطبق كذلك على الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بموظفي وأعوان 

  .الدولة والجماعات المحلية

  المادة الثالثة
ليه في ھذا 9 يحق ل�مرين بالصرف التخلي عن ا9عتداد بالتقادم المنصوص ع 
  .القانون

غير أنه، إذا لم يتم، بفعل اRدارة، ا,مر بدفع أو تسديد دين أو ھما معا، قبل 
انصرام أجل التقادم، جاز ل�مر بالصرف أن يقدم شھادة برفع التقادم يؤشر عليھا 

ويجب أن يبين . أو الشخص المنتدب من طرفه لھذا الغرض الوزير المكلف بالمالية
  .مذكورة مبررات التأخير المنسوب لzدارةفي الشھادة ال

لسنة المالية التي أصدرت خXلھا باتمكن شھادة رفع التقادم من ربط الدين 
  .وينطلق أجل جديد للتقادم ابتداء من فاتح يناير من نفس السنة المالية

  المادة الرابعة
تنفيذ  9 يمكن في أي حال من ا,حوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على

  .حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به
وفي ھذه الحالة، 9 يشترط . يشكل مستخرج الحكم وثيقة اRثبات بالنسبة للنفقة

  .تقديم شھادة رفع التقادم
9 يطالب كذلك بتقديم الشھادة المذكورة بالنسبة إلى الديون الناتجة عن الترقيات 

  .أعXه 2الموظفين وا,عوان المشار إليھا في الفقرة الثانية من المادة الخاصة ب

  المادة الخامسة
على  2004تطبق أحكام ھذا القانون التي تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 

  .الديون الناشئة قبل ھذا التاريخ

  المادة السادسة
لصادر ا 1.58.041من الظھير الشريف رقم  55و  54تنسخ أحكام الفصلين 

  .بسن نظام للمحاسبة العمومية) 1958أغسطس  6( 1378من محرم  20في 
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   382.2000رقم  المجلس الدستوري قرار 

  من مدونة تحصيل الديون العمومية 142بإلغاء الفصل 
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  23)2000مارس  15(1420ذي الحجة  8صادر في  382.2000قرار رقم 

  ،الحمد r وحده 
  باسم جXلة الملك

  ،الدستوري المجلس 
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية  15.97على القانون رقم  إطXعهبعد 

 15الذي أحاله السيد الوزير ا,ول رفقة كتابه المسجل با,مانة العامة للمجلس في 
منه عمX  142، و ذلك من أجل البت في مدى دستورية أحكام المادة 2000فبراير 

من القانون  22والفقرة ا,ولى من المادة  من الدستور 81بمقتضيات الفصل 
  ؛المتعلق بالمجلس الدستوري 29- 93التنظيمي رقم 

على الوسائل الواردة في كتاب السيد الوزير ا,ول المتعلقة بعدم  إطXعهوبعد 
  ؛المذكورة للدستور 142مطابقة أحكام المادة 

  ؛ منه 81و 46و 38و 37و 12وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 
المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع  29-93وبناء على القانون التنظيمي رقم 

  ؛ منه 23و 22تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة ا,ولى من المادتين 
  ؛ وبعد ا9ستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون

يون بمثابة مدونة تحصيل الد 15.97من القانون رقم  142حيث أن المادة 
تنص ا,ولى : العمومية المعروضة على أنظار المجلس الدستوري تتضمن فقرتين 

يعتبر في حالة التنافي لممارسة مھمة رسمية أو تمثيلية كل من لم يؤد  «على أنه 
 »ديونا عمومية مستحقة عليه بمقتضى سند تنفيذي، والتي ليست موضوع منازعة

  .»عد أداء المبالغ المستحقةترفع حالة التنافي ب«وتضيف الثانية أنه 
فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا، المتخذة من أن المشرع لم يمارس كل ما 

  :يخوله له اختصاصه 
أنه يمكن لجميع «من الباب ا,ول من الدستور ينص على  12ن الفصل إحيث 

ط المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وھم سواء فيما يرجع للشرو
من نفس الدستور ينص في المقطع ا,ول من فقرته  46وأن الفصل  »المطلوبة لنيلھا

الحقوق الفردية والجماعية «ا,ولى على أن القانون يختص بالتشريع في مجال 
  .»المنصوص عليھا في الباب ا,ول

نه يستخلص من ھذه النصوص أن اRمكانية المخولة لجميع المواطنين إوحيث 
ائف والمناصب العمومية تعد من الحريات العامة التي يكرسھا الدستور في تقلد الوظ

                                                 
  .661 ص )2000أبريل  13( 1421محرم  8 بتاريخ 4786الجريدة الرسمية عدد  - 23
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وأن كل استثناء لھذا الحق، كما ھو الشأن عند إحداث حالة من التنافي بين وضعية 
معينة وتقلد الوظائف والمناصب العمومية، ھو من اختصاص المشرع ويجب أن 

النسبة لشروط إعماله يكون محدودا في مداه ومحددا في مجال تطبيقه ومدققا ب
ومبررا بالمتطلبات القانونية والوظيفية الخاصة بمزاولة المھام الناتجة عن تقلد 
الوظائف والمناصب العمومية، كما عليه أن يكون متXئما مع المبادئ المنصوص 

  .عليھا في الدستور أو التي لھا قيمة دستورية
على  اRطXعورة ومن المذك 142نه يبين من تحليل ,حكام المادة إوحيث 

فحوى ا,عمال التحضيرية لھا أن المشرع عندما أحدث أحوا9 للتنافي بين وضعية 
الشخص الذي لم يؤد ديونا عمومية مستحقة ومزاولة مھمة رسمية أو تمثيلية وبررھا 

فإنه لم يضمن ھذا العمل القانوني القواعد الجوھرية  »تخليق الحياة العامة«بضرورة 
ليه سنھا بالنظر لطبيعة المادة وصفة ا9ختصاص الممنوحة له من لدن التي كان ع

الدستور إذ لم يحدد ماھية كل من المھمة الرسمية والتمثيلية واكتفى بمقابلتھما ولم 
كما أنه لم يحدد القواعد  يذكر أصناف كل منھما التي تندرج ضمن أحوال التنافي،

ة التنافي و9 الجھة أو الجھات المؤھلة اRجرائية التي يتم التصريح بمقتضاھا بحال
لذلك والتي يجب أن تتوافر فيھا شروط الحياد والنزاھة التي تجنب كل تعسف 
وتضمن استقXل المؤسسة التشريعية في إطار فصل السلط مع احترام الصXحيات 
المخولة للمؤسسات الدستورية، كما أنه لم يتعرض للجھات المخول لھا المطالبة 

ح بالتنافي و9 الكيفية التي سيتم بھا تزويد ھذه الجھات من طرف السلطة بالتصري
  .التنفيذية بالمعلومات الضرورية Rعمال صXحيتھا بكل تجرد

المجلس  وحيث إنه باRضافة إلى ما سلف، فإن ا,حكام المعروضة على أنظار
ه قد يفھم من الدستوري لم تشر بدقة إلى الجزاء المترتب عن التصريح بالتنافي، وأن

ترفع حالة التنافي بعد  «المذكورة التي تنص على أنه  142الفقرة الثانية من المادة 
ن التصريح المذكور يترتب عليه مجرد تعليق لمزاولة أ »أداء المبالغ المستحقة

المھمة الرسمية أو التمثيلية في انتظار تسديد الدين العمومي، ا,مر الذي يكون مخالفا 
  ؛ رارية المرافق العموميةلمبدإ استم

نه يتضح من كل ما سبق أن المشرع لم يمارس في النازلة كل ما يخوله إوحيث 
لحرية عامة في حدود  استثناءإياه اختصاصه إذ لم يشر إلى القيود الXزمة لحصر 

معينة مضبوطة، كما أنه لم يرفق إحداث حالة التنافي المذكورة بالضمانات القانونية 
 142نھا حماية المبادئ الدستورية، ا,مر الذي تكون معه أحكام المادة التي من شأ

  .مخالفة للدستور
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 37في شأن المأخذ المتعلق بعدم مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصلين 
  :من الدستور  38و

من الدستور تنص على أن أحوال  37حيث إن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 
وية مجلس النواب تحدد بقانون تنظيمي وأن الفقرة الثانية من التنافي المتعلقة بعض

  ؛من الدستور تتضمن أحكاما مماثلة بالنسبة للعضوية بمجلس المستشارين 38الفصل 
المعروضة على أنظار  142على أحكام المادة  اRطXعإنه يبين من  ،وحيث

ه أعXه أنھا لم إلي أالموم 15.97المجلس الدستوري وعلى باقي مواد القانون رقم 
تستثن من نطاق المھمات التمثيلية المصرح بتنافي مزاولتھا مع صفة الشخص الذي 

  ؛ لم يؤد ديونا عمومية مستحقة، عضوية كل من مجلسي النواب والمستشارين
السالفة الذكر تكون بورودھا في قانون عادي  142وحيث إن أحكام المادة 

  ، مخالفة للدستور
  لھذه ا�سباب

  :خذ الواردة في اRحالة آغير حاجة إلى التعرض إلى باقي المومن 
بمثابة مدونة  15.97من القانون رقم  142يصرح بأن أحكام المادة  :أو9 

  تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور؛
المذكورة يمكن فصلھا عن باقي أحكام القانون  142يصرح بأن المادة  :ثانيا 

  ؛ نة تحصيل الديون العموميةبمثابة مدو 15.97رقم 
يأمر بتبليغ قراره ھذا إلى السيد الوزير ا,ول وبنشره في الجريدة  :ثالثا 

  .الرسمية
 1420ذي الحجة  8وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم ا,ربعاء 

  .)2000مارس  15(
  :اRمضاءات 

  .عبد العزيز بن جلون
 .ھاشم العلوي .السعدية بلمير .9ويإدريس العلوي العبد .محمد الودغيري
  .إدريس الوزيري  .عبد القادر العلمي عبد اللطيف المنوني .حميد الرفاعي

  .محمد معتصم .محمد تقي الله ماء العينين
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   433.06قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 

  يحدد

مواقيت خاصة لعمل مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة  
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   433.06المالية والخوصصة رقم  قرار لوزير

  ) 2006فبراير  15( 1427من محرم  16صادر في 

  24مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة بتحديد مواقيت خاصة لعمل

  وزير المالية والخوصصة، 
 1394من رمضان  11الصادر في  1.74.447بناء على الظھير الشريف رقم 

 451مسطرة المدنية، و9سيما الفصل بالمصادقة على مدونة ال) 1974سبتمبر  28(
  منه ؛

 24( 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008وعلى الظھير الشريف رقم 
بمثابة النظام ا,ساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره ) 1958فبراير 

  وتتميمه ؛
بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والصادر  15.97وعلى القانون رقم 

ماي  3( 1421من محرم  28بتاريخ  1.00.175 الظھير الشريف رقم بتنفيذه
  ؛ )2000

 20( 1426من جمادى اwخرة  13الصادر في  2.05.916وعلى المرسوم رقم 
بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية و9سيما ) 2005يوليو 
  منه ؛ 3المادة 

غ والتنفيذ للخزينة في ميدان تبليغ ونظرا لخصوصيات عمل مأموري التبلي
  وتنفيذ إجراءات تحصيل الديون العمومية،

  :قرر ما يلي

  المادة الأولى
يؤذن لمأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة التابعين للوزارة المكلفة بالمالية بأداء 

صباحا إلى الساعة السابعة ) 9(مھامھم خXل أوقات العمل الممتدة من الساعة التاسعة 
مساء مع استراحة يومية في منتصف النھار ومع مراعاة احترام مدة العمل ) 7(

  .اليومي المحددة في سبع ساعات ونصف
ولتمكين ھؤ9ء ا,عوان من أداء صXة الجمعة، تحدد أوقات العمل من الساعة 

صباحا ومن الساعة ) 11.30(إلى الساعة الحادية عشر وثXثين دقيقة ) 9(التاسعة 
  .مساء) 7(عد الزوال إلى الساعة السابعة الثالثة ب

                                                 
  .875ص ) 2006أبريل  6( 1427ربيع ا,ول  7بتاريخ  5410الجريدة الرسمية عدد  - 24
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تطبق مواقيت العمل ھذه حتى وإن كانت مخالفة لتلك المحددة من قبل الو9ة 
  .المشار إليه أعXه 2.05.916من المرسوم رقم  4والعمال وفقا لمقتضيات المادة 

  المادة الثانية
ذ إجراءات 9 تشكل أوقات العمل المنصوص عليھا في ھذا القرار مانعا لتنفي

الحجز التي يقوم بھا مأمورو التبليغ والتنفيذ المشار إليھم في المادة ا,ولى أعXه طبقا 
بمثابة مدونة تحصيل  15.97من القانون رقم  44للشروط المحددة بمقتضيات المادة 

  .الديون العمومية

  المادة الثالثة
  .ريدة الرسميةيدخل ھذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الج

  ).2006فبراير  15( 1427من محرم  16وحرر بالرباط في 
  .فتح الله ولعلو: اRمضاء

  
  

  


